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ا�حمد � رب العالم�ن الذي لا يطيب الشكر إلا بھ ولا تطيب ال�حظات إلا بذكره سبحانھ و�عا�� 

 ح�� الوجودمن  وإخراجهامنحنا القوة والوقت لإ��اء رسالتنا ،  و�ستع�ن بھ ،نحمده ع�� توفيقھ

شكر الله سبحانھ الشكر �عد بقدم تن، ف" من لم يشكر الناس لم يشكر االلهعلیھ وسلم" لقولھ صل الله

 وأحقهم �� ذلك " الدكتورة ،  ومعلمينا وزملائناأساتذتناو �عا�� ل�ل من �ان لهم علينا فضل من 

 الذي لقينا م��ا �ل اهتمام وتوجيھ و��جيع ،عامر فاطمة " حفظها الله المشرفة ع�� هذا العمل

 �سال الله أن يجاز��ا خ�� ا�جزاء.

لمو�� ين ا سائلكما �شكر ال�جنة العلمية، لتكرمهم بقبول مناقشة هذا العمل، لهم منا خالص الدعاء

 .وجل أن ینفعنا �علمهم عز

لا نن�ىى شكر �ل من زرعوا فينا التفاؤل ب�لمة طيبة أو دعاء وساعدونا �� إتمام هذه المذكرة جزاهم 

 الله عنا خ��ا و�شكر �ل عائلتنا فردا فردا. من الكب�� إ�� الصغ��.

 فاطيمة / رجاء



 

 

ا�حمد الله الذي رزقنا من العلم ما لم نكن �علم 

 لولا فضل الله إليھووفقنا �� هذا، ولم نكن لنصل 

 علينا.

 �ل من إ�� العمل المتواضع هذاأهدي ثمرة  أما �عد

كر العائلة ذكرة وأخص بالذالمهذه إتمام ساند�ي �� 

ه الدرجة هذ ل ال�ي أوصلت�يالكر�مة وخاصة أمي

 ، أ�ي الغا��إ��ا العمل أيضا ذ وأهدي ه، العلمية

عمرهما.   حفظهما الله وأطال ��

 الصغ�� إ��خو�ي من الكب�� إوا�� 

 وجميع من ساند�ي �� مشواري ا�جام�� و أولادهم.

 فاطمة"عامر وا�� لأستاذة الكر�مة المشرفة " 

 مة  بن جاب اللهيفاط                                                      

 



 

 

ا�حمد الله وكفى والصلاة والسلام ع�� نبيھ المصطفى محمد ابن عبد الله 

 داة والسراج المن�� أما �عد :سالرحمة المهدات والنعمة الم

 من غرست فيا فكرة إ�� من علمت�ي أصول ا�حياة إ��_ اهدي ثمرة جهدي 

 إلا من �انت ر�ائز حيا�ي ال�ي لا تحلوا ا�حياة إ�� ، السرمديالأبديا�حب 

 بوجودها "أمي ا�حبيبة" .

 طر�ق أنار�� من ب�ي �� جسر حيا�ي و إ�� من �ان مص�� فخري واع��ازي إ��_ 

  العز�ز".ديلا ما أنا فيھ اليوم" وإ�� وجاهد من أجل وصو�� ،العلم والمعرفة

 إ�� أسامة  وسيف الدين و إخو�ي �واكب حيا�ي المضيئة  �� سماء بيتنا إ��_ 

 ال��عم مهدي عبد العظيم بدعائي لھ النجاح �� شهادة التعليم الابتدائي.

سماء وا�� أ �وثر إخو�ي القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس الصافية إ��_ 

 بدعائي لها  التفوق �� شهادة التعليم المتوسط وا�� الكتاكيت وصال إخلاص

 �ل إ�� صغ��هم إ�� من كب��هم   بيت جديإ��ورتيل ووجدان و محمد .

 �ل من تحملھ ذاكر�ي ولم إ��صديقة تقاسمت م�� هموم ا�حياة وا�جامعة 

، ولا نن�ىى بالذكر أخت صديق�ي" فاطنة" ال�ي وقفت معنا من تحملھ مذكر�ي

 بداية بحثنا إ�� ��ايتھ فمش�ورة ع�� �ل دقيقة �انت ل�ي معنا .

 إ�� من زودتنا �عطا��ا وص��ها علينا الدكتورة الفاضلة "عامر فاطمة".

 رجاء حميدي
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 الحكیم على نبیه الأمین محمد علیه أفضل الصلاة وأزكى الكتابمنزل ، الحمد الله رب العالمین

والصلاة .  تشریعا حكیما ینظم للناس علاقاتهم على أسس العدالة الحقة والنظام القویم،التسلیم

 وعلى أله وأصحابه مصابیح الهدى ، والسلام على من بعثه ربه رحمة للعالمین بشیرا و نذیرا

 فملئوا الدنیا ، الذین اقتدوا بسنته الراشدة  ونشروا شریعته بالحكمة والموعظة الحسنة،وأئمة الدین

 .  یوم الدینإلي ومن تبع هداهم  وإیمانا،علما وعدلا 

 أما بعد:

 و لذا بنیت ، الأفراد في العاجل و الآجللمراعاة مصالح ، لقد جاءت أحكام الشریعة الإسلامیة

 في العقود من المواضیع الاشتراطیعتبر موضوع و  .أحكامها على جلب المنافع و درء المفاسد

شدة ل تنظیم معظم العلاقات بین الأشخاص إلىلعقود من أهم الوسائل التي تهدف  فا .الهامة

 یوم المرء في تدبیر شؤون حیاتهم وتصریف أمور معاشهم إذ لا یكاد یأتي  على إلیهاحاجة الناس 

 ولهذا جعل الشرع لكل عقد طریقا ، أو تنفیذ مقتضاه و موجبه،إلا وهو شأن یشغله على إبرام عقد

 تبعا لحاجات الناس المتجددة بتطور المجتمعات، مما یقتضي ظهور  تحقیق أهداف معینة.إلى

 مشارطات جدیدة لم یحدد الشارع تنظیمها. في سائر العقود؛ ومن هنا یعد الاشتراط في العقد 

ولهذا جاء هذا البحث الموسوم " بالاشتراط في العقود و أثره في الأحوال الشخصیة " 

لدراسة العقد وما یتعلق به من شروط أثناء إبرامه ، وبیان ضوابطه حتى یتسنى 

نبینه في هذه للمكلفین الالتزام به وتترتب أثاره علیه المرجوة شرعا، و هذا ما  س

. ذلك أن الشریعة الإسلامیة أحاطت العقود بمعاییر وضوابط تكفل صلاحیتها الدراسة

واستقرار التعاقد بما یحقق للناس مصالحهم المشروعة، ففسحت لهم المجال في حق 

 
  أ
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الاشتراط المقترن بالعقد فیما لا یخالف الشریعة الإسلامیة؛ والتي یراد بها الشروط 

المضافة لعقد الزواج، والمصاحبة له بعد أن نشأ صحیحا مستكملا لأركانه، و التي 

أضافها الزوجان، أو أحدهما بقصد تحقیق منفعة أو تضییق منفعة الطرف  الآخر 

الذي یكون قد قبل بها مختارا، ولهذه الشروط المقترنة بعقد الزواج مصطلحات عدیدة 

إذ تسمى بالشروط التقییدیة باعتبار أن وظیفتها ضبط العقد بجملة من القیود التي یتفق 

 علیها الطرفان، ویرتضینها، وتحملهما التزامات إضافیة على التزامات عقد الزواج

 كما تسمى أیضا بالشروط الجعلیة وهو ما یقابله في الاصطلاح القانوني بالشروط 

الإرادیة فهي شروط تجعل في العقد یلتزمها الطرفان بإرادتهما، أو الشروط الاتفاقیة 

 باعتبار أنها تتم باتفاق الطرفین.  

  :الإشكالیة •

  الشخصیةالأحوال على  وما أثرههاي حكم الاشتراط في العقد فقومابالاشتراط؟ ما المقصود 
هل على القول بأن الأصل في الاشتراط الجواز یبیح للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج ما 

بدا لهما ؟ أم لا بدا من ضوابط یجب أن یلتزم بها الزوجان عند الاشتراط ؟ وما أثر ذلك 
 على عقد الزواج ؟ 
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  أهمیة الدراسة: •

 تبرز أهمیة هذا الموضوع من عدة نواحي:

  تعلق الموضوع بأعظم العقود وأخطرها في الوقت ذاته لأن محوره الحیاة

 الإنسانیة التي لا یستغني عنها أي فرد في المجتمع.

  یعد موضوع الشروط المقترنة بعقد الزواج من أهم المواضیع الفقهیة المتجددة

في بعض الجزئیات تماشیا مع ما یقتضیه الواقع الاجتماعي المعاصر، خاصة وأننا 

نلمس تزایدا ملحوظا في مسألة الاشتراط في عقود الزواج باعتبار أن كل زوج أصبح 

 یرغب في أن یؤسس حیاته وفق ظروفه الخاصة في ظل اتساع الحریة الفردیة .

  تعد هذه الشروط بمثابة صمام أمان یقي من أي شكل من أشكال النزاعات التي

 من شأنها أن تهدد استقرار الحیاة الزوجیة مستقبلا.

  المقترن بالعقد وذكر بالاشتراطضبط المصطلحات والمفاهیم التي تتعلق 

 الشروط الصحیحة والفاسدة.

  راء الفقهاء في عدة مسائلآإبراز أهمیة اشتراط المرأة في العقد وذكر. 

 : أهداف الموضوع •

  یهدف هذا البحث إلى بیان المقصود بدراسة الاشتراط  في  العقد و أثاره في

 . الشخصیةالأحوال

  الحاجة إلى بیان آراء العلماء قدیما و حدیثا في الأمور المستجدة في

 .الموضوع
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 .إیضاح مدى قابلیة التشریع الإسلامي للتطبیق في كل عصر وزمان 

 تبصرة الزوجین بطبیعة الشروط ومآلها لیكونا على بینة من أمرهما مستقبلا. 

 الدراسات السابقة:  •

لتحدید بحثنا والجوانب التي ترتكز علیها دراسته قصد تموضع الشروط المقترنة بالعقود  •

ها من،و المقترن بالعقد بشكل عامشتراطموضوع الااعتمدنا على عدة دراسات تطرقت  ل  

  ما كان مختصا في دراسته فاستعنا في ذلك بما یلي : •

-  طابیة صوفیا، اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج وإشكالاته الفقهیة والقانونیة، مذكرة لنیل 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد   م2021 -2020شهادة الماستر في الحقوق، 

بجایة. حیث قصرت  الباحثة موضوعها على اشتراط عدم تعدد الزوجات وتناولته  الرحمان میرة، 

بالجانبین القانوني والفقهي، أما دراستنا فحصرت على الجانب الفقهي فقط، كما تناولت مسألة عدم 

 الاشتراط كنموذج إلى جانب النماذج الأخرى. 

 لمقتضیاتفي عقد الزواج – مذ كرة مكملة  الاشتراط  جعفر سفاري، مراد قصابي-

بحیث بینت م. 2020ــ 2021_ .جامعة محمد بوضیاف بمسیلة ترنیل شهادة ماس

الرسالة مسایرة المشرع الجزائري لمبدأ حریة الاشتراط في عقد الزواج ومقارنته بالفقه 

وبینت دراستنا  بعض المسائل الفقهیة المتعلقة بالاشتراط في عقد الزواج الإسلامي، 

كما اقتصرت دراستنا على الجانب الفقهي للاشتراط في العقود بصفة عامة وعقد 

 الزواج بصفة خاصة.

وجدید دراستنا یكمن في الجمع والترتیب، ثم التأصیل لمسألة الاشتراط المقترن بالعقد 

وبیان مدى سلطان الإرادة في التعاقد أو الحریة التعاقدیة،  باعتبارها مصدر ومنبع 

الاشتراط في العقود، ومدى إطلاق الحریة للأفراد في إبرامها تحقیقا لمبدأ الرضائیة في 

عقد الزواج على وجه الخصوص انطلاقا من قاعدة الالتزام في الشریعة الإسلامیة 

 
  د



 المقدمة
 

قصد توضیح الأحكام العامة للشروط المقترنة بالعقد دفعا للنزاع والخصومات والشقاق 

الذي یقع بین الزوجین مما یدل على مرونة الشریعة الإسلامیة وتعظیمها للعقود و 

 تحقیق أثارها.  

 : اختیار الموضوعأسباب •

 منه كل قارئ مهما كان مستواه یدالرغبة في اختیار هذا الموضوع  لكي یستف 

 المعلومة العلمیة في  فقه الأصول على إیصال وذلك  بغیة ،التعلیمي والعلمي

، ومن باب عدم كتمان أوسع نطاق من باب خیركم من تعلم القرآن وعلمه للناس

من كتم علما ألجمه االله بلجام  " : صلى اللھ علیھ وسلمقوله ل العلم الشرعي

 . "من نار

  تحقیق غایات الناس وأهدافهم في تصحیح العقود إلىأن هذا الموضوع یسعى 

 والشروط.

 التي ،حاجة الناس في هذا العصر لمعرفة الحكم الشرعي في مثل هاته القضایا 

 وتمس حیاتهم الیومیة.الأفراد، تمس 

 المنهج المتبع •

 و التحلیلي المنهج  استخدام الجمع بین أكثر من منهج ،لدراسةااستدعت طبیعة 

 ، حیث یظهر المنهج الوصفي من خلال المنهج الاستقرائي  القائم على الوصفي

تحدید مختلف المفاهیم المتعلقة  بالاشتراط وتمییزه عن بعض المصطلحات المشابهة 

له، أما المنهج التحلیلي فیكمن في تحلیل الأحكام الفقهیة المتعلقة بالاشتراط بمقارنة 

  الأقوال في المسائل المطروحة والترجیح بینها.
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المنهجیة المتبعة:  •

في العناصر التالیة : نلخص منهجیة البحث  

  وتخریجها اعتماد على  من كتاب االله سبحانه وتعالى الآیاتاعتمدنا على ذكر

 المصحف الالكتروني بروایة ورش 

   من مضانها بدءا بالصحیحین، ثم كتب السنن الأحادیث النبویة الشریفةتخریج 

 المعتبرة وغیرها.

 ومكانه والطبعة إن كان ة المطبعثم اسم المؤلف ثم اسم الكتاب اعتمدنا اسم 

 ثم والصفحة. موجودا ثم سنة الطباعة من( الهجریة والمیلادیة )إن كان موجودة

 توصلنا إلیها وذكر بعض التوصیات التي التيهم النتائج  أوفي الخاتمة كتبنا 

 اقترحناها   

  القرآنیة ثم المراجع والمصادر ثم فهرس الآیاتجمع كل الفهارس بدایة من 

 المواضیع. 

 صعوبات الموضوع: •

  البحث ما یلي : أثناء  لعل من أهم الصعوبات التي واجهتنا 

 .الشروط المقترنة بالعقدة لكثرعلیها صعوبة اختیار مسائل لتطبیق الدراسة  -
 مسألة اشتراط الزوجة السكن و استخراج كتب القدامى  التعامل مع صعوبة -
 المصنفات القدیمة.مشقة استیعاب أسلوب  -

 خطة البحث •

الفصل الأول ماهیة الاشتراط المقترن بالعقد  في ناتناولإلى فصلین قسمنا البحث   

 مفهوم الشرط و المبحث الأول كلل ذلك الفصل في ثلاث مباحث حیث تطرقنا في
المبحث  وأخیر  العقد وذكر قوامعرجنا إلى تعریفالمبحث الثاني  أما ذكر أقسامه
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الفصل الثاني أما  .اط المقترنة بالعقد وخصائصهو الشر الذي ذكرنا فیه معنىالثالث
 العقود وعلاقتها بالفساد أنواعالأول  المبحث  شمل أربعة مباحث، حیث بینا فيفقد

وعالجت  المبحث الثاني: القیود الواردة على الاشتراط في عقد الزواج، والبطلان
 المباحث الأخیرة تطبیقات الاشتراط في العقد كنماذج تطبیقیة. 

 

 
  ز



 

 

 

 فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأولال



 الفصل الأول: ماهية الاشتراط في العقود
 

لقد جاءت الشریعة الإسلامیة حریصة كل الحرص على حمایة النظام الأسري، واعتبرت 

النكاح میثاقا غلیظا، ومن كمال هذه الشریعة أنها جاءت بمراعاة العهود والمواثیق والشروط  

التي یشترطها الزوجان في أصل العقد. وقد ازدادت حاجة الناس إلى الاشتراط في العقود 

حسب أهوائهم ورغباتهم الشخصیة ومصالحهم تبعا لتطورات المجتمعات، فجاءت أحكام 

الشریعة الإسلامیة فنظمت هذه الشروط التي تواكب مقتضیات العقد. ذلك أن عقد الزواج 

مبني على رضا الزوجین من خلال الإیجاب والقبول دون تعارض مع أحكام الشارع،  ولذا 

 المتعاقدین. وقد حصرت الشریعة هذه الشروط ضمن قواعد وأحكام ملزمة، لأن العقد شریعة

 تضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث هي: 

 

  : مفهوم الشرط أنواعھ وأقسامھ المبحث الأول

 المبحث الثا�ي : مفهوم العقد مشروعيتھ وذكر قوامھ 

 المبحث الثالث:  اق��ان الشرط بالعقد 
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 الفصل الأول: ماهية الاشتراط في العقود
 

 الشرط أنواعه وأقسامهمفهوم الأول: المبحث 
قد اشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب، في بیان مفهوم الشرط، وذكر أقسامه، وأثاره في 

الأحوال الشخصیة وذلك بهدف تحدید المفاهیم وضبط مصطلحات البحث عملا بالقاعدة الأصولیة  
العلم بالشيء فرع عن تصوره؛ حیث تناولنا في  المطلب الأول تعریف الشرط لغة واصطلاحا 

والمصطلحات ذات الصلة به، أما المطلب الثاني فجاء بذكر أنواع الشروط وأقسامها من حیث 
المطلب الثالث: مفهوم الأحوال الشخصیة وتحدید نطاقها، حیث    ثم جاء.المصدر والوظیفة

 یتموضع هذا البحث.

 لغة واصطلاحاالمطلب الأول:  تعریف الشرط 

  الشرط في اللغة:الأول الفرع

 د به معنیان:یطلق الشرط ویرا

 ﴿قوله سبحانه و تعالى: و منه  لأنه علامة للمشروط،،  العلامة المعنى الأولأولا: 

              

جاء في اللسان الشرط هو إلزام الشيء والشرط بالتحریك    أشراطها أي علاماتها..1  ﴾
 :المصباح قال فيو ، 2العلامة والجمع أشراط، والاشتراط العلامة التي یجعلها الناس بینهم

الشرط – مخفف – من الشرط – بفتح الراء – و هو العلامة، و جمعه أشراط ، و جمع 
 .3الشرط – بالسكون – شروط و یقال له شریطة ، و جمعه شرائط

 

 

 19 الآیةسورة محمد، ــ 1
. 329، ص7ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، دط،دت، بیروت، ج-  2
مختصر التحریر أو المختبر المتكبر شرح المختصر  ،شرح الكوكب المنیر النجار،  محمد بن احمد بن عبد العزیز ابن ــ 3

 .452.451 م ، ص 1993/ه1،1431 الریاض _طریق  الملك فهد مالمملكة العربیة السعودیة،في أصول الفقه ،  
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 الفصل الأول: ماهية الاشتراط في العقود
 

 المعنى الثانيثانیا: 

 ومنه أطلق الشرط في اللغة على ما "1.البیع ونحوه "إلزام الشيء والتزامه في به: یقصد 
  فهو كالعلامة التي تمیز العقد ،یشترطه المتعاقد في عقوده والتزاماته اتجاه نفسه أو غیره

 .2 الطرفانإضافیة یتفق علیهاعن أمثاله باشتراط أحكام 

  الاصطلاحفي   تعریف الشرط:الفرع الثاني

 یعتبر مصطلح الشرط من المصطلحات الأصولیة وفي الغالب الاصطلاح في الشرط تعریف
نجد علماء الأصول یذكرونه في كتبهم في مباحث الحكم الوضعي ولذا قدمنا تعریف 

 الأصولیین على تعریف الفقهاء.

أن الشرط عبارة عما لا یوجد المشروط مع عدمه عرفه الغزالي في المستصفى:"  -
ولكن لا یلزم أن یوجد عند وجوده وبه یفارق العلة، یلزم مع وجودها المعلول والشرط 

 .3یلزم من وجوده..."
و عرفه الآمدي في الإحكام :  " ما یتوقف علیه وجود الشيء، ویكون خارجا عن  -

ماهیته، ولا یكون مؤثرا في وجوده"،  عرفه الجصاص في أحكام القرآن: " وقیل 
 4" الشرط "ما یتوقف ثبوت الحكم علیه

 

 

 

 .460ص ، 1979  د ن ط،، مكتبة لبنان ناشرون،طيط المحيمحبطرس البستاني، ــ 1
د ن  ط ، ، دار الفكر العربي، ةيقة الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصيالاشتراط في وثرشدي شحاتة، ــ2

 28ص ، 2001مصر،
 .181، ص2، ج1أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المستصفى، مصر ، ط-  3
الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمیة، بیروت، دت، ص ، و الجصاص، أحكام القرآن،  الأمدي، ینظر: -    4

م،  ص 1985هـ-1405التراث العربي، بیروت،  إحیاء تحقیق محمد القمحاوي، دار
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 الفصل الأول: ماهية الاشتراط في العقود
 

  الأول المعنى أولا: 

 في وجوده و یكون مؤثرا ویكون خارجا عن ماهیة ولا وجود الشيء،فهو ما یتوقف علیه 
.   1الشرط ما یتوقف ثبوت الحكم علیه:قیل

  المعنى الثانيثانیا: 

 هو ما لا یتم أخرىو بعبارة أ ، وجود و لا عدمه ولا یلزم من وجود،  ما یلزم من عدمه العدم
 2 .لا به ولا یكون داخلا في ماهیتهإالشيء 

من خلال ملاحظتنا لتعریفات الشرط المتنوعة نرى أن الفقهاء لم یختلفوا في بیان  -
حقیقة الشرط إنما سعوا إلى تقدیم تعریف جامع مانع للشرط لذلك كانت هناك 

تعریفات كثیرة من الفقهاء تصب في نفس المعنى، كما أن الشرط أنواع شرط شرعي 
وهو الذي یكون مشروطا بحكم الشارع كالشروط المكونة للعقود مثل: المهر والولي 
في عقد الزواج وهي شروط متقدمة على تكوین العقد أما النوع الثاني فهو الشرط 
 الجعلي، وهو الشرط الذي یأتي طارئا على العقد ویكون بإدارة المتعاقدین الحرة.

الشرط في الاصطلاح الشرعي   الفرع الثالث: 

 : الإسلاميذكرها الفقهاء في اصطلاح الفقه      بعض التعاریف التي 

الحكم، ویلزم من عدمه عدم الحكم، الشرط هو الأمر الذي یتوقف علیه وجود    كما عرف:
 3".ولا یلزم من وجوده وجود الحكم 

" الشرط في الاصطلاح هو ما یتوقف وجود الحكم وجودا شرعیا على وعرف كذلك ب 
 1ویلزمه من عدمه عدم الحكم". ،  ویكون خارجا عن حقیقته، وجوده

مكتبة الرشد ناشرون  ،  عدم الزواج علیها دراسة شرعیة اجتماعیةالاشتراطة في أحق المر،   غدةأبوحسن عبد الغني ــ 1
 32 ص،م 2005، ه 1426 ،1 ، ط الریاض،
،  ه1434 محرم 57العدد، مجلة العدل  ،  عدم الإنجاب في عقد النكاحاشتراط ، الحیدإبراهیم عبد االله  بن فهد بن -2

. 125ص، الخامسة عشرة  السنة
59ص، م1983 ، د ط ، دار الفكر العربي، صول الفقه، أبو زهرة أمحمد   -3 
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 الفصل الأول: ماهية الاشتراط في العقود
 

مر  ربط  به غیر عدما لا وجودا وهو أو الشریطة هو كل ألشرط "ا:  ه وجاء في تعریف
ما وجود الشرط  فلا  أ ، ر الشروط لهمن عدم الشرط یستلزم عدم الأأي ، أخارج عن ماهیته

 2یستلزم  وجود المشروط ".

 وأقسام الشرط  نواع الثاني: ألمطلب  ا

 الفرع الأول: أنواع الشرط 

 لشرط الفعأولا: 

 كما إذا باع شخص شیئاً وشرط على ،       وهو ما یتعلق بفعل من أفعال المكلفین-
المشتري أن یخیط له قمیصاً أو یعلمه القرآن ومن هنا فشرط الفعل عبارة عن اشتراط أحد 
المتعاملین على الأخر إیجاد فعل أو تركه  ویشترط في الفعل المشروط في العقد أن یكون 

 .اختیاري مقدور للمشروط علیه

 شرط الصفةثانیا: 

عبارة عن ما یتعلق بوصف من أوصاف المحل ككون الفرس أصیلاً أو الحنطة  هو-   
 إیجاد  اشتراط وجود صفة في محل العقد أمراشتراطصفراء بعبارة أخرى إن شرط الصفة هو 

 شرط الفعل. إلىوتكوین صرفة في المحل فهو راجع 

)  شرط النتیجة ( الغایةثالثا: 

عبارة عن ما یتعلق بما هو من قبیل الغایة للفعل أو اشتراط  نتیجة العقود والإیقاعات  
كاشتراط  كون المال الفلاني ملكاً لأحد المتعاقدین أو كون زوجة أحدهما مطلقة فالشرط في 

هذا القسم هو الغایة الحاصلة من الفعل فإن الغایة الحاصلة من قوله ملكت أو زوجت أو 

 1- 337ص، 1976 المطبعة الجدیدة,،سوریا، دمشق ،  الإسلاميصول الفقه ،  أهبةلي ويمحمد الزح
   207-208 صه،1425-م 2004، ط 1 دار القلم، مطبعة جامعة سوریا، ج، المدخل الفقهي العامء،حمد الزرقاأ- مصطفى 2
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 الفصل الأول: ماهية الاشتراط في العقود
 

 تلك الغایات فهو یشترط حصول والمتعاقد وكیلاً ألامرأة زوجةكون المال ملكاً و  وّكلت هي
 1.أخر عقد إلىبلا حاجة 

 الشرط  الثاني: أقسام الفرع

ن حیث المصدر أولا: م

 الشرط الشرعي .1

الشرط الشرعي هو ما وأدائها."كشروط وجوب العبادات ،  وهو ما یكون شرط بحكم الشارع
 خالفه المتعاقدان فسد العقد وحرم وإذا "،وجب علینا احترامهألزمنا مراعاته و أوضعه الشارع و

 .2الانتفاع به 

 ي الشرط الجعل.2

 مقتضى أوكشروط المتعاقدین التي لا تنافي حكم العقد بإرادة المكلف، وهو ما یكون شرطا 
لأن الأمر الذي  "جعلیة" وقد سمیت.  الشخصإرادةفمصدر هذه الشروط هي  3.العقد شرعا 

جعله  الشخص شرطا معلقا علیه وإنما  ،صار شرطا للالتزام لم تكن  له هذه الصفة شرعا 
و هذا النوع من الشروط له شبه بالسبب من حیث . مر كان له فیه حق التنجیز والتعلیقأفي 

 وهذه الشروط الجعلیة التي تكون بعمل العاقدین بإباحة 4. به وجودا وعدماهارتباط مشروط
 : قسمین إلىمن الشارع تنقسم 

مجلة رسالة الحقوق ،  كلیة القانون،جامعة كربلاء، الشرط المقترن بالعقد في الفقه الجعفري ، فهمي ناجي إسراء_1
. 26ص، م2009الأول، كربلاء،  العدد الأول،  المجلد ، العلمیة

 .147، دار الجامعة ،  د ن ط ، صالملیكة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیةأحمد فراج حسین،  _2
 جامعة ،  الشخصیة الكویتي الأحوال واختیارات قانون الإسلاميشروط عقد النكاح في فقه ، خلود بدر الزمانان- 3

  .1444ص، 4جالشارقة،   ، العدد الثالث والثلاثون، الشارقة 
                                                                   .394-395ء، مرجع السابق، صحمد الزرقاأمصطفى - 4
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 الفصل الأول: ماهية الاشتراط في العقود
 

فهي شروط مكملة للسبب كتعلیق العقد على شرط ،  بوجود العقدشروط تتصل :الأولالقسم 
داء شرط لتحقیق أ عن شرط المعجزن إف، ذا عجز عن الأداءإخر أوهذا كان یكفل شخص 

. وهو عقد الكفالة،  مكمل للسببفهو شرط،  الكفالة

و تقوي  أ،وهي التي تقترن  بالعقد فتزید في التزاماته،  شروط تكمل المسبب:القسم الثاني
و یقدم البائع كفیل بالضمان أ ، ن یقدم المشتري كفیل بالثمنأكبیع بشرط  الالتزامات، هذه 

ن هذین الشرطین إف، ن المبیع لم یكن ملكا للبائعأي یتبین ، أذا استحق المبیعإورد الثمن و
.  ثار العقدأثابتان في المسبب وهو 

 ثالثا: الشرط العرفي

ن معنى العرف في الاصطلاح ما جاء  في تعریف  بركات حافظ الدین النسفي في كتابه إ
 حیث عرف  العرف   والعادة  "استقر في النفوس من جهة  العقول وتلقته ، المستصفى

حتى صارت حقیقته عرفیة فالعادة الطباع السلمیة النفوس والعقول من غیر علاقة ولا قرنیة 
 .1معنى واحد"والعرف 

ن یأتي الحكم على وفقه ومقتضاه ویشترط أوالعرف الصحیح المعتبر الذي اقره الشارع ب
: توافر بعض الشروط نذكر منها مایلي الشرع،  معتبرا في نظر حتى یكونفي العرف 

 غالبا.و أن یكون العرف مطردا أ .1
.  إنشائهان  یكون العرف المراد تحكیمه في المعترفات قائما عند أ .2
 ولا قاعدة شرعیة من القواعد الأساسیة ،یعارض العرف نصا شرعیا ولا نصا قانونیاألا  .3

 2ولا حكم بحیث یكون العمل بالعمل تعطیل له.

 

 ، لبنان،  1، ج1، ط بیروت، دار الكتب العلمیة،  شرح التوضیح على التلویح،  يسعد الدین التفتزان-  1
 276ص،ه1416

ة مكملة لمقتضیات نیل  ،  مذكرالشروط المقترنة بعقد الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، لعوبي هالة -2
. 17ص ، 2020جامعة محمد بوضیاف،  بمسیلة  ،  ، شهادة ماستر
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 الفصل الأول: ماهية الاشتراط في العقود
 

الشرط العقلي رابعا :

 .1 للعلم :اشتراط الحیاةبدونـه ومثاله ولا یمكـن عقـلاً المشروط،وهو ما لا یوجد 

 من حیث وظیفته ثانیا: 

 .ه وجــود الالتــزام بالعقــد، أو زوالــهيعلــق عليهــو الشــرط الــذي  شــرط التعلیــق: .1

ـر ي غصیغتهتحقـق وجـود العقـد بـه، وهـو مـا كانـت  يالمعلـق مـرتبط بـأمر مسـتقبلي   فالعقــد 
 وهـي إن و التعلیقإنشـاء العقـد مـن وقـت صـدورها، ولكـن تـدل بـأداة مـن أدوات  علـى دالـة

. وقد تقدم الحدیث عنهما. والعقود ن شرط واقف، وشرط فاسخيعلى نوع  وهـو.أخواتهـا
تختلف من حیث صحة قبولها التعلیق، أو عدم صحة ذلك، وفیه خلاف موسع بین 

 .2الفقهاء

امـه يضع أحكام العقـد، علـى الـرغم مـن ق يهو الشرط الذي شرط الإضافة: .2
ن فـي المسـتقبل، فهـو عقـد لـه أجـل محـدد، تترتـب بعـده يزمـن مع  إلـىيبـالتراخ

 .إلـى أجـل فـي المسـتقبل أحكـام العقـد، فالعقـد مضـاف

 فعقد الإجارة لا تترتب ، لسنة ـؤجر منزلـه إلـى شـخص مـا ابتـداء مـن أولاالمومثـال ذلـك أن 
شمله شرط الإضافة إلى  ير أن عقـد الـزواج لايغ علیه الأحكام إلا عند حلول هذا الأجل،

 الحال. الاستمتاع في الزواج یوجب تملیكزمن المستقبل لأن عقد 

 عـرف شـرط الإضـافة بأنـه: إرجـاء أثـر التصـرف المنعقـد إلـى زمـن مسـتقبل بشـرط أنيكما 
 ن كقولك أجرتك هذه الـدار اعتبـارا مـن أول الشـهر القـادم، فالعقـد منعقـد ولكـن آثـارهيكون معي
 ف التصـرف إلیـه، فالمقصـديانها إلا بـدءا مـن الـزمن المسـتقبل المعلـوم الـذي أضيـربـدأ سيلا 

 مــن إضــافة الحكــم إلــى الــزمن المسـتقبل إرجــاء آثــار العقــد إلــى الــزمن المسـتقبل الــذي حــدده

 قسم  الثقافة  ، دراسة فقهیة مقارنة، ثره  في  العقود المعاصرة ألشرط الجزائي وا ، محمد بن عبد العزیز بن سعد الیمني ـ1
 52صه، 1465.1426 الملك سعود،  جامعة،  التربیة ، عمادة الدارسات العلیا كلیة الإسلامیة 

ودراسة مقارنة في الفقه ، ثارهاأحكام الشروط المقترنة بعقد النكاح وأ، ل علي آحمد بن حسن أصالح بن محمد بن ـ 2
 36ص، م2014، ه1، 1413ط، دبي ، المتحدة العربیة، الإمارات  والاجتهاد والقضائي الإماراتي والقانون الإسلامي
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إلیـه السـبب، كمـا  العقد، فالإضافة تؤخر ترتب الحكم على السبب إلى الوقت الذي أضیف
شـرط الإضـافة یأخـذ صـورة مثـل اشـتراط أحـد الـزوجین فـي صـاحبه الآخـر صـفة معینـة،  أن

كــان المشــترط هــو الــزوج أو الزوجــة، والــراجح مــن أقــوال الفقهــاء هــو صــحة شــرط  سـواء
 .وتصــاغ الإضــافة عــادة بــذكر الصــفة،

 على مجيء صیغت بطریق التعلیق للتصــرف المضــاف، فــإن سبیل الظرفیةالــزمن علــى 
  .1 لا شرط إضافة تعلیقالزمن فهو شرط

  شرط التقیید .3

  أمر لم یوجد في أمر وجد بصیغة مخصوصة "، و المقصود من ذلكالتزام " :عرفه الحموي بأنه
 أحد الطرفین أو كلاهما الوفاء بأمر زائد عن أصل التصرف، و غیر موجود بالتزام التصرف اقتران

وقت التعاقد، و یكون ذلك بورود عبارات في العقد مثل بشرط كذا، أو على أن یكون كذا، و غیرها 
 . الاشتراطمن الألفاظ الدالة على 

  و یسمى عند الفقهاء بالشرط الاقتراني أو المقید، ذلك أنه یقترن بالعقد ساعة إنشائه و یقید 
إطلاقه، و هو زائد على أصل التصرف العقدي أصلا، كأن یشتري ثوبا بشرط أن یخیطه البائع، 

لتزاماته او یعرف أیضا أنه " الشرط الذي یقترن بالعقد فیزید من  و یسمى العقد: عقدا مقیدا بشرط
 .2لتزاماأو یقویها"، و مقتضاه 

 المطلب الثالث: مفهوم الأحوال الشخصیة

 الفرع الأول: تعریف الأحوال الشخصیة

مصطلح معروفا عند فقهاء المسلمین بهذا الاسم، وإنما هذا اللم یكن : أولا: عند القدامى

عرفوه بمدلوله حیث كانوا یطلقون على كل موضوع من موضوعاته اسما خاصا، ككتاب 

 37ص، المرجع السابق ، ل عليآحمد بن حسن أصالح بن محمد بن ــ 1
  الجزائريالأسرة وقانون الإسلاميدراسة مقارنة بین الفقه ، الاشتراط في عقد الزواج، سعدي زهیر، زغدودي عز الدینــ 2

 .25ص، 2020، قالمة،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةوالإداریة، قسم العلوم القانونیة ، 1945ماي8جامعة ، 
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وأول من عرف عنه . 1النكاح أو باب النكاح، وكتاب الطلاق وكتاب النفقات، وغیر ذلك

 1890استعمال هذا المصطلح من المعاصرین محمد قدري باشا، حیث قام في سنة 

كتاب "بصیاغة ثلاثة كتب على المذهب الحنفي، أحدهما في الأحوال الشخصیة سمي 

 2"الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة

 هي أحكام الأسرة من بدء تكوینها إلى نهایتها من زواج وطلاق "عند المعاصرین: ثانیا:

 3"ونسب ونفقة ومیراث، یقصد بها تنظیم علاقة الزوجین والأقارب بعضهم

 الفرع الثاني: مضمون ونطاق الأحوال الشخصیة

منذ نشوء هذا المصطلح في الفقه الأجنبي والفقهاء مختلفون في تحدید نطاقه 
 :ومضمونه، مع اتفاقهم على إطاره العام. فالأحوال عندهم نوعان

 نوع ذو طابع شخصي ویُسمى بالأحوال الشخصیة أولا: 

   ونوع ذو طابع مالي یسمى بالأحوال العینیةثانیا: 

وعندما انتقل هذا المصطلح إلى العربیة انتقل حاملاً معه الخلاف في مضمونه. وقد اتفق 
الفقهاء العرب على أن هذا المصطلح یضم سائر الأحكام المنظِّمة للعلاقات الأسریة مثل 
الزواج والطلاق والولایة، وكذلك الأحكام الخاصة بالإنسان كالأهلیة. ولعل أوضح ما یدل 

م المتضمن لهذه الأحكام باسم 1917على ذلك تسمیة القانون العثماني الصادر في عام 
«قانون حقوق العائلة». إلا أن هنالك أحكاماً أخرى هي محل اختلاف بین الفقهاء إذ یرى 

بعضهم دخولها في نطاق الأحوال الشخصیة ویرى آخرون خروجها عنها ودخولها في 

 محجوب ،30ص ،1998 ، دار النفائس، الطبعة الأولى السیاسة الشرعیة في الأحوال الشخصیةعمرو عبد الفتاح، -  1
 . ، الطبعة الأولى5 ، صالأحوال الشخصیة في الفقه الإسلاميمحمد علي، 

، وعمرو عبد الفتاح، 241،240 ، صالقضاء والإثبات الشرعي في الفقه الإسلامي والقانون الیمنيالظبیاني، -  2
 2  ص.1990  دار الإیمان، طبعة أولى ،القرارات القضائیة في الأحوال الشخصیة

 .33، صدار الفكر المعاصر،1ج ، الفقه الإسلامي وأدلتهالزحیلي وهبي، -  3

 18 

                                                            



 الفصل الأول: ماهية الاشتراط في العقود
 

وقد اتجه محمد قدري باشا إلى  الأحوال العینیة، ومن ذلك الوصیة والهبة والوقف والمهر.
 توسیع نطاق الأحوال الشخصیة وأدخل فیها الأبواب الآتیة:

الزواج وما یتضمنه من أركان وشروط، وما ینتج عنه من أحكام وآثار كالمهر، والطلاق وما 
یتضمنه من أركان وشروط وما ینتج عنه من أحكام وآثار كالعدة، وحقوق الأولاد كالنسب 
والرضاعة والنفقة والولایة والوصایة، والحَجْر وأسبابه وآثاره، والهبة، والوصیة، والتركات، 

واتجه آخرون إلى إخراج الهبة والوصیة والمواریث من دائرة الأحول الشخصیة ، والمواریث
وهم أكثر فقهاء مصر المعاصرین، فقد قصروا كتاباتهم في الأحوال الشخصیة على نطاق 

 الزواج والطلاق وآثارهما، وحقوق الأولاد كالنسب والنفقة والولایة والوصایة.

أما الوصیة والمواریث والهبة فقد أفردوها ببحوث خاصة بها بعیدة عن عنوان الأحوال 
الشخصیة، وذلك على خلاف الفقهاء السوریین الذین أدخلوا في مؤلفاتهم عن الأحوال 

الشخصیة كل ما أدخله محمد قدري باشا باستثناء الهبة التي اتفقوا على إبقائها خارجها، 
وهي لدى فقهاء الشریعة الإسلامیة من فقه المعاملات ولدى القانونیین من أحكام القانون 

 .1المدني

 

 

 

 

 

 

 

 .33، صدار الفكر المعاصر، 1ج ، الفقه الإسلامي وأدلتهالزحیلي وهبي، -  1
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المبحث الثاني : مفهوم العقد مشروعیته وذكر قوامه 

 لذا الأشخاص،  تنظیم معظم العلاقات بین إلى تهدف التيهم الوسائل أتعتبر العقود من 
ة مشروعي، أما المطلب الثاني تكلمنا عن  مفهوم العقد الأولالمطلبالمبحث: تناولنا في هذا 

  العقد والمطلب الثالث أشارنا لمقومات العقد.

 العقد لغة واصطلاحا تعریف الأول:المطلب 

: العقد لغة  الفرع الأول

 عقدا، عقده یعقده :یقالالحل وقیل العقد الجمع بین أطرف الشيء وربطها وضده 

وعقد الإحكام،  على سبیل ألزم 1والبیع والعهد فانعقد.قدا وعقده وعقد الحبل شده اوتع
 ویطلق بمعنى ،  هوإلاواالله الذي لا اله : بالتشدید مبالغة في الیمین نحو، بالتخفیف حلف

 الإمام قال      ﴾.3﴿: تعالى  قوله2.أحكام الشيء وتقویته 

یقال عقدت العهد  , وأحدها عقد، القرطبي رحمه االله  في تفسیر هذه الآیة " العقود : الروابط
مر االله سبحانه وتعالى الوفاء أوعقدت العسل فهو یستعمل في المعاني والأجسام... ف، والحبل

 4.بالعقود "

 

 

 

 

 .296ص، 3ج، فصل العین، باب الدال،  لسان العربر، _ ابن منظو1
 في عقد النكاح دراسة مقارنة بین المذاهب الفقهیة الأربعة وقانون الأحوال الإكراهثر أ،  -محمد علي الصلبي 2

. 20ص، م2006، ه1427، فلسطین ، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس،  الشخصیة الأردني
 ).01الآیة: (، سورة المائدة 3

م 2006، ه1437،  لبنان، بیروت، 1ط، 1ج، الجامع لأحكام القران،  بكر القرطبيأبياالله محمد بن   عبدأبي4-
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 ثاني: العقد اصطلاحاالفرع ال

وعلى  ، إیاه إلزامه أو یعقد على غیره  فعله على وجه ،   كل ما یعقد الشخص أن یفعله هو
لزم نفسه الوفاء ألأن الحالف  ، ذلك فیسمى البیع والنكاح وسائر عقود  المعاوضات عقودا 

. ذكر أبو بكر الجصاص أن له إلیهشار أ وهو ما 1، بما حلف علیه من الفعل أو الترك 
معنیین: [العقد هو ما یعقده العاقد على أمر یفعله هو أو ما یعقد على غیره فعله على وجه 

إلزامه إیاه فسمى البیع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقوداً لأن كل واحد من طرفي العقد 
ألزم نفسه الوفاء به، وسمي الیمین على المستقبل عقداً لأن الحالف ألزم نفسه الوفاء بما 

حلف علیه من الفعل أو الترك، وكذلك العهد والأمانة لأن معطیها قد ألزم نفسه الوفاء بها 
وكذا كل ما شرط الإنسان على نفسه في شيء یفعله في المستقبل فهو عقد وكذلك النذور 

 .2وما جرى مجرى ذلك

 قوام العقد:  المطلب الثاني

  : العاقدانالفرع الأول

حدهما فاقد العقل وهو المجنون والمعتوه غیر أو كان أفلو كانا ، نين یكون العاقدان ممیزأ
 لا عبارة له ولا قصد الأهلیةالممیز والصبي غیر الممیز لم ینعقد العقد. لأن عدیم 

 لأن ،  عقد زواجهإنشاءفیجوز له ، الأهلیة وهو الصبي الممیز والمعتوه الممیزما ناقص  أ
هلیته أنظرا لنقص ،  ولیه إجازةه على ذویتوقف نفا،  ویكون زواجه منعقدا،عبارة وقصداه ل

ا . ذف فان عبارته تنشئ عقد زواجه نا، بخلاف كامل الأهلیة

 الحدیثة في الفقه الإسلامي (دراسة فقهیة مقارنة الاتصالحكم عقد النكاح من خلال رسائل  ، محمد فائز كمال افیفي _1
. 25ص، م2020ه /1442، اندونیسیا ،  الحكومة جاكرتا ،  جامعة شریف هدایة االله الإسلامیة، )

، 294 ص 2، ج1المائدة: ] ﴾ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  ﴿ : قوله تعالىأحكام القرآن في تفسیر، لجصاصا - 2
295. 
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، لأن الحجر علیه یكون في التصرفات المالیة الزواج،     والسفیه كامل الأهلیة في عقد 
ولیس الزواج منها. 

و كلاهما أحدهما أ فلو كان ، ن یسمع كل من المتعاقدین كلام الأخر ویفهم مرادهأ :ثانیا
ن یكون فهم ذلك أ لم ینعقد العقد. ولا یلزم في ، لأخراو كان یتكلم بلغة لا یعرفها أصم أ

 عقد إنشاءا اللفظ مقصود به ذ هأن یعرف أنالكلام فهما مستوعبا لجمیع الألفاظ. بل یكفى 
.  1الزواج 

 محل العقد  الفرع الأول:

ك كالمال المبیع ذل و،ثر العقد وحكمه أ فهو ما یثبت فیه ،و المعقود علیه أما محل العقد أو
 والدین المكفول به في ، والمرهون في عقد الرهن، والموهوب في عقد الهبة،في عقد البیع 

 .عقد الكفالة والمتعة المشتركة في عقد النكاح

. 2 ولمحل العقد شرائط شرعیة یتوقف على توافرها انعقاده سنراها في شرائط الانعقاد

رابعا: أركان العقد 

كما ،  والقبول وهماالإیجاب فهي شیئان: . العقد أي الأجزاء التي یتكون منهاأركانما أ     و
 في بناء العقد. الإنشائیةاتضح من المناسبات السابقة العوامل 

فتصیر به إرادتهما شریعة ،  یربط المتعاقدینيذال والقبول هما العمل القانوني فالإیجاب
ملزمة لهما في حدود حقوقهما. 

  .3أي العبارات المتقابلة الدالة على اتفاق الطرفین،  والقبول یسمیان : صیغة العقدوالإیجاب

 

 1985، الزواج ،  شارع یعقوب،  بمصر،  ب دط ، ،  بدایة المجتهد في أحكام الأسرة الإسلامیة البرىزكریا -1
.27-26ص  

 . 403ص،  مرجع السابق، -مصطفى احمد الزرقاء2
403 صنفسه،  مرجع ، مصطفى احمد الزرقاء  -3 
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 لث:  اقتران الشرط بالعقد  الثاالمبحث

ما المطلب الأول مفهوم الشرط المقترن بالعقد المبحث في ثلاثة مطالب أوقد تناولنا في هذا 
 الثاني ذكرنا خصائص الشرط المقترن المطلبما ، وأ بالعقدصلة الشرطوبیان الألفاظ ذات 

  وأخیر المطلب الثالث حیث تناولنا فیھ أصناف الشروط المقترنة بالعقد.بالعقد

 لفاظ ذات صلة لأ: مفهوم الشرط المقترن بالعقد وبیان االأولالمطلب 

 : تعریف الشرط المقترن بالعقد أولالفرع 

شروط لا   شروط تقترن بالعقد وتتأثر به، وقد تؤثر فیه، وهي الشروط المقترنة بالعقد هي
 .1یوجبها الشرع ولا یفرضها القانون، بل یملیها العاقدان أو أحدهما وفقا لما یراه أنه مصلحة

 بأنه ترتیب أمر له ومنه نجد أن هذا التعریف یوجد : "یقابل قولهم في تعریف الشرط التعلیقي
على أمر یوجد"،  وبالتالي فالمقید هو حكم العقد المنشـأ، والقید هو الشرط الذي التزم به 
المتعاقد ما التزم علاوة على الحكم الأصلي للعقد.  وغني عن البیان أن العقد في حالة 

الاقتران أو التقیید یكون منجزا منبر ما ولیس معلقا وجودة على شيء،  لأن معنى التقیید 
 .   2یشعر بوجود الأمر المقید

  ذات صلة الفرع الثاني: الألفاظ

   أولا: الالتزام 

 یقال: لزمه الشيء: وجب علیه، والتزم , لزم یلزم لزوما: ثبت ودام في اللغة:  .1
الشيء: أوجبه،  على نفسه. قلت ومن هذا التزام النبي موسى للخضر علیهما 

           ﴿" السلام في قوله: 

.11صوالآثار،  الأحكام ،  الشروط في عقد الزواج ، طرشي سمیة_  1 
 86 ص، المرجع السابق، لمطاعي نور الدین -  2

 23 

                                                            



 الفصل الأول: ماهية الاشتراط في العقود
 

  ﴾ "1 حیث اشترط على نفسه بالقول أن لا یسأله،  فإن أخل بهذا ،

 الالتزام وسأله كان للخضر علیه السلام أن یفارقه.
 :  بنحو ما في اللغة،  قال الشیخ علیش نقلا عن شیخه الحطاب  في الاصطلاح .2

رحمهما االله: " الالتزام إلزام الشخص نفسه  شیئا من المعروف مطلقا أو معلقا على 
شيء ..." وذكر: أنه قد یطلق في العرف على ما هو أخص من ذلك وهو التزام 

 المعروف بلفظ الالتزام.

  وكما هو ظاهر،  فان الالتزام قریب من معنى الشرط في العقد،  بل هو بمعناه كما یقول 
ابن تیمیة رحمه االله، وصلته بهذا البحث : فیما إذا  بادر الزوج والتزم لزوجته في عقد النكاح 

 2أن لا یتزوج علیها،  دون أن تشترط هي ذلك علیه.."

 ثانیا: العهد 

: المیثاق  والاشتراط والالتزام،  یقال: تعهد بالشيء: التزم به  اللغویةةمن معاین .1
واستعهد من صاحبه: اشترط علیه،  وهو یطلق عل كل ما عوهد االله تعالى علیه، وهو 

           ﴾ 3﴿ كل ما بین العباد من المواثیق. وفي التنزیل العزیز :

بنحو ما في  اللغة  وذكر ابن تیمیة رحمه االله :أن الأمر بالوفاء  وهو في الاصطلاح:  .2
بالعقود والعهود والشروط  یتناول ذلك تناولا واحدا،  وأهل اللغة والعرف متفقون على 

 ما ذكره .العهد" بهذا البحثوصلة " هذه التسمیة،  والمعاني الشرعیة توافق ذلك. 
من إعطاء الرجل للمرأة عهدا في عقد النكاح،  أنه لا یتزوج علیها. ویكون : الفقهاء

 .4هذا قریبا من مفهوم الشرط في العهد بالمعنى العام

 ثالثا:  الركن

]75 [سورة الكھف آیة  -  1 
 26ص، المرجع السابق ،  غدةأبوحسن عبد الغني  -  2
 152 الآیة الأنعام، سورة -  3
 .   27 ص، نفس المرجع،  غدةأبوحسن عبد الغني -  4
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 : هو الجانب القوي،  فركن الشيء هو الجانب القوي الذي یمسكه،  وعلیه  لغة .1
 فأركان البیت مثلا: هي زوایاه وجوانبه ودعائمه التي  یعتمد علیها ویتمسك بها.

 نستنتج بأن الركن في اللغة یعني الركیزة الأساسیة التي یرتكز ویقوم علیها الشيء.ومنه 

ء فهو :" ما یتوقف علیه وجود الشيء وكان جزاء من الركن في اصطلاح الفقها .2
 .1حقیقته فالرضا والمحل والسبب كلها أركان متطلبة لقیام العقود

 المطلب الثاني : خصائص الشرط المقترن بالعقد
قترانه بالعقد یمكن استنتاج عدة خصائص تمیز لالشرط ا    استنادا إلى ما سبق من تعریف 

 :الشرط المقترن بالعقد منها

 .: الشرط المقترن بالعقد أمر زائد عن أصل التصرف أو العقدالفرع الأول 

 الشرط ما جزم فیه بالأصل أي التصرف وشرط فیه أمر أخر". فلو : "قال الزركشيأولا:  
قال  شخص لآخر بعتك هذه السیارة بألف دینار إلى سنة على أن تعطیني رهنا أو كفیلا 

لتزام زائد عن عقد البیع لأنه ینعقد بدون هذا الشرط و لا ا فالرهن أو الكفیل .فقبل الآخر
وبهذا یختلف الشرط المقترن بالعقد عن الشرط ,یتوقف وجوده في ذاته على هذا الشرط 

 : مثال ذلك، لأنه یفید ربط حصول أمر بحصول أمر أخر بأداة من أدوات الشرط يالتعلیق
أن یقول شخص لآخر: إذا قدم ولدي من السفر فقد بعتك داري بمائة ألف دینار، فهذا شرط 

 .2تعلیقي لا یكون زائدا عن أصل التصرف لا یكون مع هذا الشرط منعقدا في الحال

 ثانیا: أمر محتمل الوقوع
  یجب أن یكون الشرط متعلقا بأمر یكون في وسع المتعاقد المشترط علیه تنفیذه وهذا 

لتزام بمستحیل، لأنه إذا كان الشرط ایقتضي أن یكون ممكن الوقوع في المستقبل فلا 
مستحیل الوقوع فإن العقد یكون باطلا. والاستحالة إما أن تكون مادیة أو قانونیة، وتتحقق 

 الاستحالة

 .11ص،  المرجع السابق ،  سعدي زهیر، زغدودي عز الدین- 1
 .62ص،  المرجع السابق،أحمد محمد عثمان شبیر-  2
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المادیة متى وجد في طبیعة الأشیاء عقبة تحول دون تحقق الشرط ، كتعلیق الهبة على 
الطیران في الهواء دون طائرة أو على عدم غروب الشمس في الیوم الموالي، أما الاستحالة 

 .1القانونیة فمناطها نص القانون یحول دون تحققه كالزواج من إحدى المحارم

 واقع في حال العقدانه ثالثا: 

 فلا ،الشرط المقترن بالعقد هو الذي یقع حال العقد ویضاف إلى صلبه وصیغته عند إنشائه
 وكذلك ،لتزاما ویعد من قبیل الوعدا ولو تضمن ،یدخل في الشرط المقترن بالعقد ما كان قبله

 2.الشرط اللاحق للعقد لا یدخل في الشرط المقترن بالعقد بعد إنشائه ولزومه

أقسام الشرط من حیث موضعه من العقد الفرع الثاني : 

، أثنـاءه، فیسـمى بالشـرط المتقـدم علیـه قبـل العقـد، ولا یـذكر الاتفاق الشـرط إمـا أن یـتمأولا:  
 أو بعـد إتمـام العقـد فیسـمى الشـرط، فیسـمى بالمقـارن فیـه أو خلال إبرام العقد، وقد یضـمن

 .بالمتأخر
 العقـد، وهـذا إبرامالمتعاقـدین قبـل  علیـه  هـو ذلـك الشـرط الـذي یتفـق _ الشـرط المتقـدم:1

 الشـرط یكون له ثلاث أحوال.

  یصبح الشرط المقترن بالعقد، وتطبق علیه أحكامه.   أن یذكر بعد ذلك في العقد، فحینها- 

عتــداد بــأي شــرط لا یتضــمنه العقــد، فیكــون الشــرط المتقــدم لایــنص فــي العقــد بعــدم ا أن- 
 .لاغیا ولا أثر له

 العقـد، ولا یضـمن فـي العقـد، ولا یـنص علـى تركـه، وهـذا إبرامأن یتفـق علـى الشـرط قبـل - 
 .3على خلاف العلماء

 المركز  صرسالة ماجستیر،،  ،  بشارالاشتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائريیوسف مسعودي ، _ 1
 .الجامعة

.64ص،  المرجع السابق، عثمان شبیرأحمد - 2 
، جمعیة دار البر،   ، أحكام الشروط المقترنة بعقد النكاح وآثارهصالح بن محمد بن أحمد بن حسن آل علي -  3
 39ص ، 2004،،الإمارات العربیة المتحدة، دبي1ط
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  _الشـرط المقتـرن أو المقـارن 2

تدوینـه  علیـه وقـت إبـرام العقـد، ویـتم الاتفاق هـو الشـرط الـذي یـتم المقـارن: الشـرط المقتـرن أو
فـي وثیقـة الـزواج، ولهـذا سـمي بالمقـارن لأنـه یـدخل أثنـاء العقـد مقارنـا لـه، إذ أنـه لـیس متقدم 

علیه  الشرط الذي لا یعلق ; عن إنشاء العقد ولا متأخر عنه فهو شـرط یرتـب آثـاره فـي العقـد
یقترن بالعقد بكلمة  حیث وجود الشيء أو انعدامه، و إنما هو أمر زائـد یضـاف إلـى الشـيء،

 وغیرها. بشرط أن
 الشـرط المتـأخر_ 3  

یقصد به الشرط الذي یشترطه المتعاقدان بعد إبرام عقدهما، و لذلك سمي هذا الشرط 
أو المتأخر، فبمجرد إبرام العقد و الانتهاء منه تترتب علیه آثاره، و قد اختلف  باللاحق

 الفقهاء حول حكم هذا الشرط و مدى تأثیره على العقد إلى ثلاثة آراء:

 الرأي الأول: الحنفیة
لتحاق الشرط المتأخر بالعقد مطلقا باذهب أبو حنیفة إلى القول 

 الرأي الثاني: المالكیة
ذهب فقهاء المالكیة إلى أن الشرط المتأخر یلتحق بالعقد مطلقا، صحیحا أو فاسدا، و سواء 

 .بعد لزوم العقد أو قبل لزومه شرط
 الرأي الثالث: الشافعیة و الحنابلة

شترط قبل لزوم العقد، التحاق الشرط المتأخر بالعقد إذا اذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول ب
 .و إن كان بعد لزوم العقد فلا یلحق الشرط اللاحق بالعقد السابق و لا یؤثر فیه

 لتحاق الشرط المتأخر بالعقد، لأن الإقرار بذلك یسمح او لكن الراجح من هذه الآراء هو

للمتعاقدین بتحقیق منافع و مصالح مختلفة، قد یكونا غفلا عنها وقت التعاقد بشرط أن یتم 
 .1المتأخر في عقد رسمي، و یعتبر ذلك تعدیلا للعقد السابق إدراج الشرط

 29ص، مرجع السابق،   سعدي زهیر، زغدودي عز الدین-  1
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 المطلب الثالث: أصناف الشروط المقترنة بالعقد

 الفرع الأول: الشروط الصحیحة

    الشروط الصحیحة هي الشروط التي  یقتضیها العقد أو تؤكد ما یقتضیها،  وهي التي 
ى مقتضى العقد لفإذا ورد اشتراط المتعاقدین ع،  اه نصا أو جرى العرف بأورد الشرع بها 
ا هذه شروط تكون ثابتة في العقد سواء اشترطهف،  معتبر و اشتراط صحیحه فهلتأكید ما یوجب

 .اهما أو لم یشترطهأحد
ر قبل الدخول، وأن ها كافة، مثل: النفقة ودفع معجل المها الزوج بحقوقها أن یفي للهومث

ذه الشروط یكون كل ه، ومثل ه في غیابها وأن لا تسمح لأجنبي أن یدخل بیتهعشرت یحسن
ى صحة الشروط التي توافق مقتضى لاء عهور الفقهتفق جم ا،اهزما بالوفاء بلالزوجین م من

أو ود ما أحل هویعني بالع.﴿ یَا أَیَها الذیَن اَمنوا أوفوا بالعقود﴾  تعالىهالعقد ومقاصده. لقول
 .1ا، ولا تغدروا ولا تنكثولهكما حرم وما حد في القرآن 

 عند المالكیةأولا: 

یرى المالكیة أن الشروط المنافیة لمقتضى العقد، أو التي تناقض النصوص صراحة، 
المرأة طلاق ضرتها لتحل محلها تعد شروطا باطلة في المذهب المالكي، أما  شتراطاك

شتراطه قبل الدخول أو بعده، و علیه إن وقع االزواج فیفرقون بین  بالنسبة لأثارها على عقد
أما من دخل بها مضى العقد، و ألغي الشرط، و بطل  شرط منها فسخ العقد قبل الدخول،
فإذا اشترطت مثل هذه الشروط عندهم، یفسخ النكاح قبل  المسمى، و وجب للمرأة مهر المثل

الشرط، و هم یفرقون بین حالتي قبل الدخول و  الدخول، و یثبت بعده بمهر المثل و یلغى
 .بعده طبقا لقاعدة " مراعاة الخلاف

 عند الشافعیـةثانیا: 
یسمى هذا القسم من الشروط ما یخالف مقتضى العقد و مقصود النكاح الأصلي، مثالـه 

أن یتزوجها على أن یطلقها في رأس الشهر فالنكاح باطل، لكن له تفصیل في بعض  كشرط

.15 ص،  المرجع السابق، طرشي سمیة_  1 
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، كأن یتزوجها على أن لا یطأها، فإن ةیختلف الحكم باختلاف جهة مشترط الشروط حیث
فالزواج باطل لأنها منعته من ما استحقه علیها من مقصود العقد،  جهتها، كان الشرط من

و أیضا كما لو أنه یتزوجها على أن لا نفقة لها أبدا،  أما إذا كان من جهة الزواج صحیح،
كان الشرط من جهتها صح النكاح أما  بدل المقصود بالعقد، فلو فسمي هذا الشرط أنه رفع 

 .1في حالة إذا كان الشرط من جهته، فقد اختلف الفقهاء في ذلك

تنقسم الشروط الصحیحة المقترنة بعقد الزواج في المذاهب الفقهیة إلى قسمین الأول الشرط 
الموافق لمقتضى العقد (الفرع الأول)، أما القسم الثاني فهي شروط أجازها الشرع ( الفرع 

 الثاني). 

  الشروط الموافقة لمقتضى العقد  .1

، لأنها تتفق مع مقتضى العقد، وقد سماها المالكیة  وهذه الشروط صحیحة غیر مكروهة
، فهذا اشتراط هو عدمه سیان، أي لا  بالجائزة وهذا كحسن العشرة وإجراء النفقة أو المبیت

، وهذا النوع كما قال الشاطبي رحمه االله مكمل  یوقع في العقد خلل أو یحكم به ذكر أوترك
الحكمة المشروط وعاضدا لها،  بحیث لا یكون فیه منافات لهاعلى حال، لهذا اتفق الفقهاء 

 على صحة هذا النوع من الشروط والوفاء بها واجب لأنها واجبة بالعقد من غیر شرط.

  الشروط المناقضة لمقصود العقد أو لمقتضى العقد   .2

ذا النوع من الشروط غیر صحیحة باتفاق الفقهاء، فهي لا یقتضیها عقد الزواج ولا تؤكد ما ه
یقتضیه ولم یرد الشرع بجوازها، ولم یجر بها العرف، فهذا النوع من الشروط غیر ملائم 

لمقصود المشروط ولا مكمل لحكمته بل هو على الضد الأول ومثل الفقهاء لهذا النوع من 
الشروط كأن یشترط الزوج لا مهر للزوجة، أو أن لا یتفق علیها أو تشترط علیه أن لا یطأها 

 52ص، المرجع السابق،  سعدي زهیر، زغدودي عز الدین-  1
 

 29 

                                                            



 الفصل الأول: ماهية الاشتراط في العقود
 

أو یعزل عنها أو یقسم لها أكثر من صاحبتها ، فالاتفاق حاصل بین الفقهاء في عدم 
 .1مشروعیة وصحة هذه الشروط، لكنهم اختلفوا في ما مدى تأثیرها على عقد الزواج

 : الشرط الفاسدالفرع الثاني 

 أولا: تعریف الشرط الفاسد

 نقیض الصلاح،  یقال : فسدت الأمور،  إذا اضطربت واختلت.الفساد لغة:  .1
 عند  الحنفیة" ما كان مشرعا بأصله دون وصفه"،  وعند العقد الفاسد اصطلاحا .2

الجمهور" العقد الذي لم تترتب علیه أثاره" وهو مرادف للعقد الباطل، واختلف  
الجمهور عن الحنفیة في التفریق بین الباطل والفاسد، فالجمهور یرون أنهما مترادفان 

لكن في التطبیق الفقهي،  فإنهم یفرقون في مواضع  كثیرة  بین الشروط والعقود 
الفاسدة،  والشروط والعقود الباطلة، لكن یكفینا القول بان الجمهور في تطبیقاته 

یوافقون الحنفیة في تعریف الفساد،  ویظهر ذلك جلیا في الشروط، فكثیر من الشروط 
 .2یرجح الجمهور بطلانها، إلا أنها لا تؤثر في العقد،  بل تكون لغوا، كما سیأتي معنا

،  ولكنه لا یؤثر على العقد ،  نفسه فيهو الشرط الباطلالشرط الفاسد: كما یعرف  -
واختلفوا في حده،  والراجح أنه كل شرط جاء الدلیل ببطلانه، ویعود إلى  معنى زائد على 

، یخل أما الشرط الفاسد: فالمالكیة ینفرد دون عن الجمهور،  3مقتضى العقد، ولا  بمقاصده
 إذا یجعلونه أقساما في الفسخ،  ففسخ  النكاح عند المالكیة للشرط الفاسد ثلاثة أقسام:

ما یفسخ قبل الدخول وبعده: للشرط الباطل، وهو كل شرط اخل بشرط الولي،  أو  .1
 الزوجین،  كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود عند البناء.

 ما یفسخ الدخول وبعده أن لم بطل : كنكاح السر. .2
 ما یفسخ قبل الدخول لا بعده: وهو الشرط الفاسد وأما الحنفیة فلا یرون الفسخ لعدم  .3

 الوفاء بالشرط كالشافعیة. قال ابن مازة : خیار الشرط لا یثبت عندنا".

.114-113ص، مرجع سابق، سي ناصر بوعلام_ 1 

50ص  ، المرجع السابق، صالح بن محمد بن احمد بن حسن ال علي  _ 2 
 267ص، نفس المرجع-  3
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 الفصل الأول: ماهية الاشتراط في العقود
 

  الشرط الفاسدأنواعثانیا: 

 شروط غیر صحیحة لا تفسد العقد .1

حدهما أ یشترط أون یشترطا  أ فاسدة لكن لا تفسد العقد مثل: أيشروط غیر صحیحة 
ن لا ط أو یشتر، أو تشترط أن یسكنها حیث شاءت، أن یشترط العزل أو ، أعدم الوطء
 ، ن تنفق هي علیه ونحوهاأن یشترط أو ، أن یمیزها على ضرتهاأو تشترط ، أمهر لها 

بالعقد قبل  حقوق تجب إسقاطضمنها توهذه الشروط تبطل لمنافاتها لمقتضى العقد ول
انعقاده، وأما العقد فهو صحیح لأن الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا یشترط 
ذكره، ولا یضر الجهل به،  فلم یبطله كما لو شرط فیه صداقا محرما،  ولأن النكاح 

 یصح مع الجهل العوض فجاز أن ینعقد مع الشرط الفاسد.

 شروط غیر صحیحة أو فاسدة تفسد العقد .2

   شروط غیر صحیحة أي فاسدة تفسد العقد وتبطله وقد حصر الحنابلة هذه الشروط 
في سبعة فقط هي : أن یشترطا تزویج  بنتیهما لولدیهما بدون صداق (نكاح الشغار)، 
أو أن یشترط الزواج مدة معینة ( نكاح المتعة أو المؤقت ) مثل زوجتك مدة شهر،  أو 

أن تشترط تحلیل لزوجها المطلق لها ثلاثا(نكاح المحلل)،  أو أن یتزوجها على شرط أن 
لا تحل له،  أو أن تشترط أن یطلقها في وقت معین، أو أن یشترطا أو یشترط أحدهما 

الخیار في العقد، أو أن یشترطا أو احدهما شرطا مستقبلیا غیر المشیئة مثلا زوجتك إذا 
 . 1جاء یوم الجمعة، أو إذا جاء الغد، وهذه الشروط تفسد العقد وتبطله

 

 

 

جامعة ،  الإسلاميقسم الدراسات  ،  الإسلاميالشروط المقترنة بعقد النكاح في الفقه  ، سامي محمد أبوعریجة -  1
  .33ص، 2العدد، 10 المجلد ، 2 الإنسانیةمجلة  سلسلة العلوم ،  غزة ،  الأزهر
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 الفصل الأول: ماهية الاشتراط في العقود
 

 :الأول الفصل نتائج

  الشرط المقترن بالعقد هو التزام واقع في العقد حال تكوینه، یزید عن أصل العقد

 ومقتضاه، بحیث یصبح جزءا من أجزائه التي تم التراضي على أساسها.

  العقود بإباحة اقتران إنشاء على رعایة مصالح العباد عند الإسلامیة مبنیةالشریعة 

 أحدهما. العاقدان أوالعقد بشرط على حسب مصلحة 

  أن لابد  ،  الشرط بالعقد جعلت له ضوابطناقتران الإسلامیةباحت الشریعة  ألما  

  المفسدة.ءتراعي مصالح في العاجل و لأجل  جلب المنفعة ودر

  إن الفقهاء كان لهم خلاف في تقسیم هذه الشروط ومدى حریة الطرفین في إدراجها

في العقد، فقسموها إلى شروط صحیحة إما تكون من مقتضیات العقد، أو تكون مما 

 فیه مصلحة لأحد الطرفین، أو تكون غیر صحیحة تؤثر في صحة العقد.

  والشروط الصحیحة قسمت إلى قسمین: شروط صحیحة تأكد مقتضى العقد، وشروط

 الشروط الفاسدة التي  فهيصحیحة لیست بمقتضى وأما الشروط الغیر الصحیحة،

 هي منافیة لمقتضى العقد وتؤثر في  صحته.
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  أنموذجا الزواج عقد

 

نظم علاقة ي  هذا المصطلح الأحوال الشخصیة باعتبار  مشتملات سبق تحدید نطاق 

والمترتبة عن عقد الزواج متبادلة الواجبات الحقوق وعلى أساس الالأفراد فیما بینهم، 

من حیث النسب وما ینشأ عنه من مصاهرة وولادة وولایة وحضانة ، الصحیح وأثاره 

، و  تترتب علیه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصیةانحلالوما قد یعتریها من 

یعد عقد الزواج أبرز محل للاشتراط؛ إذ من خلاله یسعى كل من الزوجین لضمان 

  زواجهما عقد بتضمین للزوجین الإسلامي الفقه  سمححقوقه في أصل العقد. وقد

 في الحریة مطلق ذلك یعني لا لكن كلاهما، أو أحدهما مصلحة تحقق شروط

 لمدى ینتبها و الزوجان یتخطاها لا أن یجب لقیود الشروط هذه تخضع بل ،تراطالاش

 . ویشمل هذا الفصل ثلاثة مباحث:صحتها

  : أنواع العقود وعلاق��ا بالفساد والبطلان، المبحث الأول

  المبحث الثا�ي: فنتطرق فيھ إ�� القيود الواردة ع�� الاش��اط �� عقد

الزواج 

 المبحث الثالث:  تطبيقات الاش��اط �� عقد الزواج 
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 : أنواع العقود وعلاقتها بالفساد والبطلان الأول المبحث

 حیث تناولنا في هذا المبحث ،  قسمینإلىتنقسم العقود عموما وعقد الزواج خصوصا 

 أما المطلب ، ووالبطلان الصحة حیث من العقدالأول: أقسام  المطلب ؛مطلبین هما

 وأحكامها. للعقد المقیدة الشروط أنواع :الثاني

 والبطلان الصحة حیث من العقد :  أقسامالأولالمطلب 

 تعریف العقد الصحیح لغة واصطلاحا : الأولالفرع

 لغة تعریف العقد الصحیحأولا: 

 واستنصحوقد صح فلان من علته أي برئ من كل عیب ،  الصحة ضد السقم

. ویقال : والأمراض خلاف السقم  أي سلیم من العیوب  ، االله فهو صحیح وصححه

. 1 أي یتبع دقائق الأمور فیصححها ویعلمها،صوح رجل صحصح وصح

تعریف العقد الصحیح اصطلاحا ثانیا: 

 وهو العقد المنعقد ،ثار الشرعیة علیهالآكان سببا صالحا لترتیب  العقد الصحیح هو ما

 وسلمت أوصافه من ، وكان محله قابلا لحكمه،الذي لا خلل في ركنه لصدوره من أهله

 ویعبر عنه الفقهاء بأنه العقد المشروع ، ولم یقترن به شرط من الشروط الفاسدة،الخلل

.  2 وهذا العقد تترتب علیه آثاره المقررة له شرعا،بأصله ووصفه

 

 مقدمة لنیل ، أطروحة المترتبة علیهاوالآثار الإسلاميحكام فسخ عقود الزواج في الفقه أ ، سلیم محمودي-   1
 .12ص، م2018 -ه1438إسلامي، تخصص فقه ،  الإسلامیةشهادة الدكتوراه في العلوم 

 . 12ص، المرجع نفسه، _ سلیم محمودي2
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   العقد الباطل:الفرع الثاني

الباطل  العقدأولا: 

 .3 والشافعیة2 والمالكیة1اتفق العلماء من الحنفیة
 على أن الفساد والبطلان بمعنى واحد في العبادات، واختلفوا في 4 والحنابلة

 تعریف الفساد في المعاملات على مذهبین:

، من حیث تحقق شرائط الانعقاد 5: قسموا العقودأولا- تقسیم الأحناف للعقود
 والصحة إلى منعقدة وصحیحة، ویقابلها باطلة وفاسدة.

 ، فهو عكس العقد الصحیح، لم یكن مشروعا بأصله و وصفه ما :الحنفیة عند .1

فإذا فقد أحد ركنیه ،  أو شرط من شروطه، وذلك إذا اختل فیه ركن من أركانه

 ، كأن تكون صیغة العقد معیبة غیر سلیمة لا اعتبار لها، من الإیجاب والقبول

 أو یكون المحل منهیا عنه شرعا ، كما لو كان القبول غیر مطابق  للإیجاب

وبیع ،  كالخمر والمیتةأصلا أو كالعقد على بیع ما لیس بمال ،كالربا والغرر

، دار الفكر، رد المحتار على الدر المختارهـ)، 1252 عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز (- ابن1
 ).394، ص: 2ج(، )م1992، 2بیروت، (ط

، دار الفكر دمشق (دت، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرهـ)، 1230محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (- 2
). 340، ص: 3دط)، ( ج

، 1، دار الكتب العلمیة بیروت، (طالأشباه والنظائرهـ)، 911جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي (- 3
). 286، ص:1ج(، )م1990

 روضة الناظر وجنة المناظرهـ)، 620أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (- 4
، ص: 1ج(، )م2002 2في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الریان للطباعة، بیروت، ( ط

183 .(
: فقد عرّفه أبو بكر الجصاص بأنّه ما یعقده العاقد على نفسه أو على غیره ویلزمه به، ومن ذلك عقد العقد- 5

( البیع، وعقد النكاح، ومختلف عقود المعاوضات، فسمیّت بالعقود لأنّ طرفي العقد فیها ألزم نفسه بالوفاء بالعقد.
 )،  في تفسیر قوله تعالى :" یا أیها الذین أمنوا أفوا بالعقود" ).294، ص: 2الجصاص أحكام القرآن ، (ج
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مشروع  بیع المخدرات. أو یكون الغرض غیر، أو المعدوم وتأجیر البغي

كأن یكون أحد العاقدین ، أو لم یشرع بأصله ووصفه، كتأجیر بندقیة لقتل بريء

وذلك لفقدان العقد أي من مقوماته ، كان العقد عند ذلك باطلا، فاقد الأهلیة

 1واحد بینما الجمهور یعتبرون الباطل والفاسد بمعنى الأساسیة.

 .3، والصحیح2وجعلوا الفساد مرتبة وسطا بین الباطل
: یقسمون العقود إلى صحیحة وباطلة، والباطل ثانیا- تقسیم الجمهور للعقود

 والفاسد عندهم بمعنى واحد.

العقد الفاسد  الفرع الثالث:

وكانت ،  والقبولالإیجابشرع بأصله ولم یشرع بوصفه. أي توفرت أركانه من  ما

 كالجهالة الفاحشة أو اقتران به ،  ولكن اتصل به وصف نهى الشارع عنه، سلیمة

الذین ، وهذا عند الحنفیة،  فیقع الخلل في غیر ركن الأساسي فیكون فاسد، شرط فاسد

 إلى بخلاف جمهور الفقهاء الذین قسموا العقد ،  صحیح وفاسدإلىد قسموا  العق

 أن العقد إذ والفساد هو وسط بین لصحة والبطلان ، كما بینت سابقا،صحیح وباطل

حصل اختلال في  ولكن ،لم یقع فیها أي اختلال یبطلها،  صحیح في أركانه،الصحیح

 وفیه اختلال في ، یقولون ببطلان العقد مادام أصله صحیحا  فالحنفیة لا، الفروع

 لاستكمال درجة أطروحة ، التطبیقات المعاصرة للشروط المقترنة بالعقود المالیة ، االله علي طلافحة محمد عبد-   1
 62ص، 2004الأردنیة، كلیة الدراسات  العلیا الجامعة ، دكتوراه

: عقد لا یصح أصلا بسبب خلل في الأهلیة أو عدم وجود المحل أو السبب غیر مشروع أو خلل في الباطل- 2
، 2وهو ما لم یشرع بأصله ولا بوصفه، (ینظر الأشباه والنظائر لابن نجیم، (ج. مجهولأوصاف المحل أو المحل 

 ).401ص: 
 : عقد مشروع ذاتا ووصفا صادر من أهلیه كاملة إلى محل لا یخرج عن التعامل وله سبب مشروعالصحیح- 3
 ).530، ص:1أي ما استجمع أركانه، وشرائطه بحیث یكون معتبرا شرعا، (ینظر البخاري كشف الأسرار، (ج.
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 بخلاف جمهور الفقهاء ، فهو في مرتبة بین الصحة والبطلان، فروعه یمكن تصحیحه

 .1 فیكون فاسداالأساسي فیقع الخلل في غیر  الركن ، الذي به شرط فاسد

 :أهم  تعریفات العقد الفاسد في المذاهب الأربعة

: أشهر تعریف ما ذكره ابن عابدین:" هو ما كان مشروعا تعریف الأحناف .1
 .2بأصله لا بوصفه "

 .3 " الفساد في المعاملات عدم ترتب آثارها علیها "تعریف المالكیة: .2
 .4 " ما لا یتعلق به النفوذ، ولا یحصل به المقصود ":تعریف الشافعیة .3
 .5" عدم ترتب المقصود من العقود علیه "تعریف الحنابلة: .4
وعلیه نستنتج من خلال بحثنا أنه لما كانت العقود من بین المعاملات التي  -

تترتب علیها أحكام وأثار شرعیة توجب على العاقدین الالتزام بها، وعلى رأسها 
عقد الزواج باعتباره میثاق ذا قدسیة؛ ولذا حرص الشارع على تنظیمه وإحاطته 
بعدة أحكام شرعیة أصلیة لا یمكن مخالفتها كوجوب توافر العقد على الأركان 

والشروط، كشروط الانعقاد وشروط الصحة والنفاذ واللزوم. وكما أن للعقد 
أحكاما أصلیة وضعها المشرع نجد له أحكاما تبعیة ثبتت خاضعة للإرادة الحرة 

للمتعاقدین، كاشتراط الزوجة أن لا یتزوج علیها، أو ألا یخرجها من بلادها، 
وهي الشروط المقترنة بالعقد، وقد تترتب علیها أثار تؤثر على صحة العقد 

.63 ص،  المرجع السابق، االله علي طلافحة محمد عبد - 1 
 ص: 5، ( جرد المحتار على الدر المختارهـ)، 1252ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز (- 2

49.( 
هـ)، 684شهاب الدین أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر بالقرافي (- 3

). 173ص: (، )م1993  1، حققه طه عبد الرؤف سعد، شركة الطباعة الفنیة المتحدة، ( طشرح تنقیح الفصول
 دار الكتب العلمیة بیروت، ، اللمع في أصول الفقه هـ)،476أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي (- 4

). 6، ص: 1ج(، )م2003 2( ط
، عبد التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه حققههـ)، 885علاء الدین أبو الحسن علي بن سلمان المرداوي (- 5

). 3658، ص: 7ج(، )م2000، 1الرحمن الجبرین، مكتبة الرشد، الریاض، ( ط
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وتمامه. ومن هنا توجب علینا التطرق لهذه الشروط لنبین أن الشریعة الإسلامیة 
لم تتركها مفتوحة على أهواء المتعاقدین، حتى لا تتعرض هذه الشروط للعقود 

 فتتنافى مع مقصد الشارع ومقتضى عقد الزواج.  

 وأحكامها الشروط المقیدة للعقد أنواعلمطلب الثاني: ا

 یقتضیه العقد اشتراط ما الأول:الفرع 

 : أمثلتهومن  -

 أو لا یأثر ،أو یبیت عندها أو یقسم لها، شرطه أن ینفق على الزوجة أو یكسوها

وأمثال هذه الشروط التي لا ،  أو لا یضر بها في نفقة ولا كسوة ولا في عشرة،علیها

 تزید على مقتضى العقد.

وروي عنهم من ذلك ، وقد كان من سنة السلف الصالح  الاقتصار على هذه الشروط 

 فعن أنس  ،      ﴾1﴿ خصوصا قولهم حین العقد:

 " قال لزوجهاآله زوج امرأة من بناته أو امرأة من بعض إذانه كان أرضي االله  عنه 

قال:   اشترط إذا وكان ابن عباس "، تسریح بإحسان أو بمعروف إمساك على أزوجك

﴿     ﴾ 2 

رواه عنهم ما  االله الصالح رضي منتشرا بین السلف هذا كانومما یدل على أن 

   ﴿ فقلت: أكانوا یشترطون عند عقد النكاح  سألتهقال:إبراهیم، 

 ]227[سورة البقرة آیة -  1
 ]227[سورة البقرة آیة -  2
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  ﴾1  ، أصحابنا ما كان ان لم یشترطوإو، قال فقال : ذلك لهم 

 .2یشترطون

الفرع الثاني: ما یكون مناقضا لمقتضى العقد 

  مع الحكم بصحة العقد المخالفة لمقتضى العقد،  الشروطإلغاءاتفق الفقهاء على 

 ا، ولا یضر الجهل بها  معنى زائد في العقد لا یشترط ذكره إلىلأن هذه الشروط تعود

 لأن الزواج یصح مع الجهل،  كما لو شرط في العقد صداقا محرما، بطلهتفلم 

یقول الشیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله :   ینعقد مع الشرط الفاسد.أنفجاز ، بالعوض

"من اشترط في الوقف أو العتق أو البیع أو النكاح أو الإجارة أو النذر أو غیر ذالك 

شرط تخالف ما كتبه االله على عباده بحیث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى االله 

عنه أو النهي عما أمر االله به، أو تحلیل ما حرمه، أو تحریم ما حلله، فهذه الشروط 

 .3باطلة باتفاق المسلمین في جمیع العقود"

   و به منفعة: ما لا یقتضیه العقد ولا ینافیهالثالثالفرع 

وهي تلك الشروط التي لا تنافي مقصود الزواج ولا تخالف ما قرره الشرع ، مثل أن 

یشترط الزوج أن لا یخرجها من دارها، أو بلدها أو لا یسافر بها أو لا یتزوج علیها أو 

 تستمر في عملها الذي تبیحه الشریعة. وقد اختلف العلماء في هذا النوع من الشروط.

 ]227[سورة البقرة آیة -  1
دراسة علمیة مقارنة حول عقد الزواج وشروطه ، عقد الزواج وشروطه برؤیة مقاصدیة، نور الدین أبو لحیة - 2

 .71 صم2015، ه1436، 2ط،  للنشالأنواردار ، وأركانه 
، 32ابن تیمیة، مجموع الفتوى، تحقیق عبد الرحمن بن محمد بن القاسم، مكتبة المعارف، المغرب، دط- دت، ج-  3

 .28ص
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و یرى الجمهور منع هذه الشروط خلافا للحنابلة القائلین بصحتها ووجوب  -

 الوفاء بها. 

ومثال هذا النوع من الشروط، اشتراط المرأة على زوجها متابعة دراستها في أصل 
العقد وما شابه ذلك من الشروط التي لا تتناقض مع مقتضى عقد الزواج والتي لا 
تخل بمقاصده المشروعة، فهذه سكت عنها الشارع فتدخل في إطار العفو؛ فلم یرد 

 .1بشأنها أمر أو نهي لكنها تحقق مصلحة لأحد الزوجین أو كلاهما
واشتراط أوصاف مقصودة في الطرف الأخر ككونه غني أو موسرا، أو كاشتراط 

الشباب وحداثة السن أو البیاض أو الجمال أو الخلو من كل العیوب التي لا یثبت 
 بها خیار فسخ الزواج.  .

 المطلب الثالث: تقسیمات العقد الصحیح 

العقد النافذ اللازم الفرع الأول: 

 فإذا ، ولم یتعلق به حق الغیر ولا خیار فیه  ووصفه بأصله هو ما كان مشروعاأولا: 

 لأن یرجح فیه أحد العاقدین بإرادته وحده, ولم یكن أوكان بطبیعته غیر قابل للفسخ 

وخیار الرؤیة وخیار العیب فانه ینعقد صحیحا  فیه خیار من الخیارات كخیار الشرط

 التي تترتب علیه ویلزم كلا من المتعاقدین بحیث لا یجوز الآثارنافذا لازما فینتج جمع 

  اتفقا على التقایل منه .إذا إلاالرجوع فیه 

والأصل  في العقود الصحیحة أن تكون نافذة لازمة لا موقوفة ولا غیر لازمة ومن 

 انعقد لازما لا ،  فإن النكاح إذا انعقد، العقود اللازمة ما لا یقبل الفسخ كالنكاح والخلع

 م،   1997، دار النفائس، الأردن، 1، طأحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة ینظر: عمر سلیمان الأشقر،-  1
  وما بعدها184ص
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 فلا یمكن للعاقدین أن یتراضیا على فسخه ومثله الخلع إذا انعقد لا ، یقبل الفسخ

 .1تراضیا على فسخه لا یفسخ یستقبل أحد العاقدین بفسخه وإذا

 العقد النافذ غیر اللازم ثانیاالفرع الثاني: 

 العقد الذي ینعقد صحیحا نافذا  والأصلانو فیه خیار. لم یتعلق به حق الغیر هو ما

و لكن هناك عقودا تقبل ،  لا یجوز لأحد العاقدین أن یرجع فیه بإرادته المنفردة

 یرجع فیها أحد العاقدین دون توقف على إرادة العاقد الأخر  كالوكالة أنبطبیعتها 

 والشركة والهبة والودیعة والعاریة و الرهن والكفالة فهذه العقود غیر لازمة بطبیعتها. 

ومن العقود ما یكون لأحد العاقدین أن یرجع فیها وهذه العقود   تقبل الفسخ بتراضي 

 وهي تصیر غیر لازمة فیها ،طرفیها وهي عقود المعارضات المالیة كالبیع والإجارة

  .2لأحد العاقدین استطاع بإرادته وحده أن یرجع في العقد ویكون العقد حینئذ غیر لازم

 

 

 

 

 

 

رسالة مقدمة الحصول ،  دراسة مقارنة ، الإسلاميظریة العقد الموقوف في الفقه ن، - عبد الرزاق حسن فرج 1
 20، ص م1968ه 1388، كلیة الحقوق،  جامعة القاهرة ،  )الإسلامیةعلى درجة الدكتورة في الحقوق ( الشریعة 

 وما بعدها.
.23ص،  نفس المرجع، عبد الرزاق حسن فرج  2 
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 المبحث الثاني: الضوابط الواردة على الاشتراط في عقد الزواج 

ویشمل هذا المبحث على مطلبین حیث شمل المطلب الأول الرأي القائل بأن أصل في 
 الاشتراط الإباحة، أما المبحث الثاني وهو الرأي القائل بأن الاشتراط محظور.

 الإباحة الاشتراط في الأصل بأن القائل الرأيالمطلب الأول: 

 الفرع الأول: قول الجمهور
 شأنها من التي الشروط كل الزواج عقد في یتشرطا أن للزوجین جمهور الفقهاء  أجاز 

 مع ذلك یتنافى ألا بشرط، لأحدهما أو الزوجین لكلا منفعة أو مصلحة تحقق أن
 الزوجة اشتراط الجائزة الشروط أمثلة من، و الزواج عقد من الإسلامیة الشریعة مقاصد

 صفة الآخر في الزوجین أحد اشتراط أو، بلدتها من یخرجها ألا أو، علیها یتزوج ألا زوجها على
 1البكار الرجل یشترط أن أو كالجمال مقصودة

 الفرع الثاني: أدلة المجزین
 السنة من و الكتاب من ذلك و حجج و بأدلة الزواج عقد في للشروط المبیحون استدل

 :یلي فیمانلخصها 
 الكتاب  من :أولا
       ﴾2﴿: تعالى االله قال

         ﴾3﴿ :تعالى قوله -

 جاء تركا، و فعلا التكالیف بأداء أمر االله أن الكلام حاصل و: وجه الاستدلال -
 عهد و عقد بكل الوفاء وجوب على التعظیم و مالتكري و الإیمان بلفظ الخطاب

 تتوافق أن بشرط. 4بینهم فیما الناس بین أو ربه، و الإنسان بین كان سواء

 533 ص الكتاب،  قصر رتامنشو ،1 ج حماني، أحمد الشیخ فتاوى حماني، أحمد-  1
 ]1[سورة المائدة آیة -  2
 ]34[سورة الإسراء آیة - 3

 222 ص ،الجزائر الشهاب، شركة ،1 ج التفاسیر، صفوة الصابوني، علي محمد-  4

                                                            



ه  ـــــــوابطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الاش��اط آلياتھ وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثا�ي: تطبيق

  أنموذجا الزواج عقد

 

 
43 

 فهو العقد اسم علیه یصدق ما كل و رسوله، سنة و االله كتاب مع العقد أحكام
 .البطلان و التحریم على الدلیل یقوم حتى به الوفاء،  1واجب

 
 السنة من ثانیا: 

 أحل أو حلالا، حرم صلحا إلا المسلمين بين جائز الصلح " سلم و عليه االله صلى قوله -
 ."2 حراما أحل أو حلالا، حرم شرطا إلا شروطهم، عند حراما، المسلمون

 ما به توفوا أن الشروط من أوفيتهم ما أحق " سلم و عليه االله صلى :قوله و -
 3الفروج" به استحللتم

 ما إباحة له لیس المشترط أن الأول الحدیث من الدلالة وجه: وجه الاستدلال -
 و االله، أوجبه عما خروج  اشتراطهسیكون إلا و باطلة شروط بإدراج االله حرم

 لم ما بالشرط یوجب أن له المشترط إنما و االله، أوجبه ما إسقاط له لیس كذلك
 و واجبا یكن لم ما وجوب الشروط، فمقصود ،الاشتراط  غیاب في واجب یكن

 أوجب أنه الثاني الحدیث من الدلالة وجه  و. الاشتراطجواز ظل في ،لا حراما
 4الزواج عقد فياشتراطه  تم شرط بكل الوفاء

 الحظر الاشتراط في الأصل بأن القائل لرأيا :الثاني المطلب
 لاالرأي  هذا حسب الإنسان، فإرادة الظاهریة مذهب الرأي هذا یمثل: الفرع الأول

 لا فهي ذلك ما وراء  أما إباحته، على الشارع نص ما إلا الشروط و العقود من تنشئ
 .5باطلا كان فعلته إن و إنشاؤه، تملك

 أدلة ھذا الرأي: الفرع الثاني
 استدل المانعون للاشتراط بجملة من الأدلة من الكتاب والسنة منها:

 الكتاب من :أولا

 6 ص ، بیروت، الأرقم، دار ،2 ج القدیر، فتح الشوكاني،-  1
 153 ص ،2 ج الصحیح، الجامع شروطهم، عند المسلمون السمسرة، أجرة باب الإجارة، كتاب البخاري،-  2
 .5151، حدیث رقم: 20ص  ،3ج النكاح، في الشروط باب النكاح، كتاب البخاري،-  3
 133 ص ذكره، سبق مرجع ، زهرة أبو محمد-  4
 ص لبنان، بیروت، ن، س د ،2 ط الرسالة، مؤسسة ،الإسلامیة الشریعة لدراسة المدخل زیدان، الكریم عبد-  5
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        ﴾1 ﴿: قولھ تعالى

 :الاستدلال وجھ -
 تعالى و سبحانه االله حدود تعدى قد یكون معین دلیل بها یرد لم شروطا اشترط ما فإذا
 شاملة فجاءت الشریعة، أتم و الدین أكمل تعالى و سبحانه االله أن شرعه، و جاوز و

 أو تصرف أو عقد أي إحداث فإن لهذا و الآخرة، و الدنیا في العباد یحتاجه ما لكل
 .ذلك یصح فلا عنه خروجا و الدین على زیادة یكون الزواج عقد شروط إضافة

 
 السنة  من :ثانیا
 أواق تسع على أهلي كاتبت " : فقالت بریرة جاءتني قالت عنها االله رضي عائشة عن
 و االله حمد و الناس في السلام و الصلاة علیه االله رسول قام ثم .وقیة عام كل في

 كان ما االله كتاب في ليست شروطا يشترطون رجال بال ما بعد أما" ل:قا ثم علیه أثنى
 االله شرط و أحق االله قضاء شرط مائة كان إن و باطل فهو االله كتاب في ليس شرط من

 ." 2أعتق لمن الولاء إنما و أوثق،
 :الاستدلال وجھ -

 ، باطل فهو االله، كتاب في معین دلیل صحته على یرد لم شرط كل أن على دلیل أنه
 .شرعه و تعالى االله حكم في لیس لأنه

 

 

 

 

 

 ]228[سورة البقرة آیة -  1
 ص ،5 ج ، 2142 ح تحل، لا البیع في شروط اشترط إذا باب البیوع، كتاب صحیحه، في البخاري أخرجه-  2
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المبحث الثالث: تطبیقات الاشتراط في عقد الزواج 

 بعض التطبیقات للاشتراط في عقد الزواج ، حیث نعالج في نتناول في هذا المبحث
 فنتاول مسألة اشتراط مسألة اشتراط تعدد الزوجات أما المطلب الثانيالمطلب الأول  

 عمل المرأة. 

  أن لا یتزوج علیها اشتراط المرأةمسألة المطلب الأول:  

  أقوال العلماء في مسألة اشتراط تعدد الزوجات وعدمه الأول: الفرع

  الزوجات عدم تعدد الزوجة اشتراط: أولا

  المجزیین- أقوال

 الرجل المرأة على جواز اشتراط إجمالیة،  هذا الاتجاه بصورة أصحابیرى  .1
 وإلا كان ،في عقد النكاح أن لا یتزوج علیها. أنه یلزم بذلك ویحكم به علیه

عمر منهم:  عدد من الصحابة إلیهما ذهب  هوالفسخ، للزوجة حق طلب 
 أبيبن الخطاب في أشهر الروایتین عنه. وعبد االله بن مسعود. وسعد بن 

وعمرو بن العاص رضي االله عنهم   سفیان.أبيوقاص . ومعاویة بن 
شریح ،  والمشهور المنقول عن الكثیر من فقهاء التابعینالأصحجمیعا. وهو 

والزهري. والقول بجواز هذا الشرط  وطاووس وعمر بن عبد العزیز. واللیث.
 .1وبه قال محققو مذهبهم من المتأخرین، ویلزمه 

    الحنفیة حددوا الشروط الصحیحة في أربعة أنواع الحنفیة:  -
 من آثاره وأثرا أحكامهأن یكون شرطا یقتضیه العقد ویكون موجبه حكما من  .1

كأن تشترط الزوجة أن ینفق علیها أو یحسن معاشرتها أو یشترط الزوج ألا 
  بإذنه.تخرج من بیته إلا 

،  المملكة العربیة السعودیة ،   في الاشتراط عدم الزواج علیهاالمرأةحق ،  غدة أبوینظر حسن عبد الغني -  1
 وما بعدها 43 ص، 2005 م، ه1426 ، 1ط ، الریاض
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 أن یكون الشرط مؤكدا لمضمون العقد كاشتراط الزوجة أن یكون والد الزوج  .2
 ضامنا لمهر النفقة أو یشترط هو أن تكون جمیلة أو بكرا.

أن یكون الشرط قد ورد الشرع بجوازه واوجب مراعاته كأنه تشترط الزوجة أن  .3
یكون أمرها بیدها تطلق نفسها متى شاءت أو یشترط هو أن یكون له الحق في 

 طلاق الزوجة .

ونصفه   أن یكون من الشروط التي جرى بها العرف كاشتراط المرأة تعجیل المهر. 4
 .1 جرى عرف البلد بذلكإذا

لم یكن كان  :  أن الشرط الصحیح هو ما كان فیه منفعة لأحد العاقدین ما الحنابلة- 

ما موافقا  یقتضیه العقد أولا . كاشتراط  المرأة ألا یتزوج علیها أو یخرجها من بلدها 

واشتراطه ألا ینفه علیها أو أن تكون مثقفة أو بكرا ما شاكل ذلك  من الصفات التي 

  .2یرغب في المرأة من أجلها

:  وذكر الترمذي وابن العربي :أن الشافعي  رحمهم االله جمیعا أیضا یقول الشافعیة:- 

 ، وأنه یلزم الزوج الوفاء به، بجواز اشتراط المرأة على زوجها أن لا یخرجها من بلدها

 النقل في هذا عن  إنلكنّ ابن حجر االله تعقب ذلك وقال:،  خرجهاأنولیس له 

 .3الشافعي غریب

 

 

  وما بعدها.102ص، 1988جامعة بیروت العربیة،  كلیة الحقوق، الشریعة الزواج في أحكام ، احمد فراج حسین-  1
والمذهب الجعفري  ، دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنة،  الإسلام في الأسرة أحكام، محمد مصطفى شلبي-  2

، م  1973ه.1403،  4ط،  بجامعة بیروت العربیة،  قسم الشریعة،  الإسكندریةقسم الشریعة  بجامعة ، والقانون
 .   175ص

.44ص، 1ط،  مرجع السابق ،  غدةأبو حسن عبد الغني :ظرین - 3 
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  الزوجات  جواز اشتراط تعدد:اثاني

  المانعینأقوال -

 شرع االله تعدد الزوجات وأباحه لعباده ، وحددت الشریعة الإسلامیة له شروطاً لاَ یجوز

لأخذ به دونها، وقد أباح الإسلام تعدد الزوجات في كتابه وجاءت السنة تؤكد ذلك كما ا

 .1والفقهاء رحمهم االله على إباحة التعدد العلماء أجمع

علیها زوجها، یعد من  :  یرى الأحناف أن اشتراط الزوجة ألا یتزوجالأحناف -
یقتضیها عقد الزواج، ولیست مؤكدة له، ولم یرد بها أثر من  الشروط التي لا

شترطها، وحكم  ما هو شرط به منفعة تعود على  وإنماالشارع، ولم یجربها عرف، 
هذا الشرط أنه شرط فاسد غیر لازم، وبما أن الزواج لا یبطل بالشروط الفاسدة، 

 .2فإنه یبطل هذا الشرط لوحده، ویصح العقد
یقتضیه   النكاح على شرط لا،  وأن وقع قبولقال الدسوقي المالكي رحمه االله : -

أولا یخرجها من مكان ، لا یتزوج علیها  كان، العقد ولا یقتضیها العقد ولا ینافیه
 ولا ،  والشرط مكروه،  العقد قبل الدخول ولا بعده فلا یفسخ.،  من بلدهاأو ، كذا

 أن. ویجوز لرجل 3 كره لما فیه من التحجیر إنماو، بح یستوإنما ، یلزم الوفاء به
 القیام به. كما بین عن التقنیین الإسلام من واحد حقوقا له ولا یحرم أكثریتزوج 

من هذه الآیة قد اختلفت ، في وجود آیات من القران بما تعلقت عن تعدد الزوجات
حیث كان ،  الإسلام في الإسلامكثیرا في تفسیرها و كذلك  وجود ونظام تعدد 

صلى االله   وكما فعل عن النبي إعتاقها،  بعد الآمة یتزوج أنیجوز للمسلم حور 

، ماستر شهادة لنیل الدراسة نهایة مذكرة،  الوضعي والقانون الإسلامیة الشریعة بین تعدد قیود ، خویرة بنعودة-   1
 9ص، 2022 ، السیاسیة الحقوق كلیة

.59 ، ص1989 ,بیروت،  1ط، 2ج،  دار الجیل ، بدایة المجتهد ابن رشد _ 2 

. 36ص،  المرجع السابق، ة في الاشتراط عدم الزواج علیهاأحق المر، حسن عبد الغني -  3 
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 في التعدد الزوجات ولو كان جاء من بعضه ما یوافقه  وما یخالفه من عليه وسلم
 1العلماء .

 الشافعیة -

 یرى فقهاء المذهب الشافعي أّ ن شرط عدم التعدد من الشروط التي تعود بالمنفعة على

الزوجة والتي تحقق مصلحتها، إّلا أَّنه یعتبر من الشروط المخالفة لمقتضى العقد دون 
الإخلال بمقصده الأصلي. فبذلك فهو شرط فاسد حكمه البطلان مع إبقاء عقد الزواج  

كّل   ″:صلى االله عليه وسلم صحیحا. استدل فقهاء هذه المذاهب الثلاثة بقول الّرسول
المسلمون عند  ″: وقوله أیضا 2″ فهو باطل وان كان مائة شرط  االلهشرط ليس في كتاب  

 3.″ شروطهم، إلاّ شرطا أحّل حراما أو حّرم  حلالا

  في مسألة تعدد الزوجات  وعدمه في الاشتراط الزوجة الأدلة : الفرع الثاني 

  علیها ومناقشتها في المسالة اشتراط المرأة عدم تعدد أدلة أولا:

 عدم تعدد الزوجاتلأدلة الموجزین   -

      ﴾ 4﴿  الدلیل من القرءان قوله

    ﴾.5﴿: وقوله تعالى

 

 المقاصد الشریعة لابن  إلىفي المعهد ریاض الجنة قریة فاجیت محافظة موجوكرتو بالنظر  ،  تعدد الزوجات، محمد الحبشي-1
 وما بعدها39ص، م 2020،  عاشور

أخرجه البخاري، كتاب المكاتب، باب ما تجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرط لیس في كتاب االله، حدیث -   2
 .1504، ومسلم، صحیحه، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن اعتق، حدیث رقم 2561رقم :

  .416ص، 1352 الترمذي، باب ما ذكر في الصلح بین الناس، حدیث رقم -3
 4 - ]1[سورة المائدة آیة  

]34[سورة الإسراء آیة  -5 
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.       ﴾1 ﴿:أیضاوقوله 

أحق ما وافيتم من الشرط أن توفوا به ،  ما استحللتهم   " : صلى االله عليه وسلموقول  النبي 

. 2" به الفروج

  في المسألة المانعین اشتراط المرأة عدم تعدد علیها  ومناقشتها أدلة: ثانیا

 أدله المانعین جواز التعدد الزوجات  - 

 الأول المصدر یلزم النظر إلى دلیل مشروعیة تعدد الزوجات في القرآن الكریم وهو

          ﴿للتشریع قال تعالى: 

             

     ﴾3  أیضا:  . وقال﴿     

           

      ﴾ 4. 

           ﴿قال تعالى: 

       ﴾5. 

  وأوجب العدل في،لن تستطیعوا إن تعدلوا بین الزوجات في القلوب فاالله تجاوز عنه
والأفعال فإذا عال بالقول أو الفعل فذلك هو المیل. ومنه تعدد الزوجات یبقى  الأقوال

]34[سورة الإسراء آیة  -1 
، تحقیق د. مصطفى دیب البغا، 4856أخرجه البخاري، صحیحه، كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح، رقم -  2

 .1978، ص1993، دمسق، 5دار ابن الكثیر، ج
 ]3[سورة النساء آیة -  3

]128[سورة النساء آیة  _4 

 5_ ]50[سورة الأحزاب آیة 
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شرعا علویا مشتملا على ما یصلح الناس في دینهم ودنیاهم بصرف النظر عما قد 
فالحق انه تسرع ، نه قد لا یناسب مدینة معینةأیتراءى لأصحاب النظرات الضیقة من 

  .1الهي عادل دائما

  وصحابتهصلى االله عليه وسلموتفسیر الآیتین السابقتین ذكر وفقاً لما فهمها الرسول 
 التالیة:والتابعون وجمهور المسلمین الأحكام 

 إباحة التعدد إلى أربع زوجات. 1
  أن التعدد مشروط بالعدل بین الزوجات.. 2

 الأولى هو العدل المادي في المسكن والمأكل والمشرب آلیةالعدل المشروط في .3
 والمبیت والمعاملة. والملبس

  عدم تعدد الزوجات المسالة اشتراط الثالث: الترجیح في الفرع

 الفقهاء وتباین آرائهم  في وجوب الوفاء بهذا الشرط من عدمه أقوال بعد عرض 
 ، وبین الحنابلة الذین توسعوا في الشروط ، خصوصا بین الحنفیة والشافعیة  من جهة

 المالكیة الذي یجمع بین رأي للواقع التطبیقي هو الأقرب الرأيمن جهة ثانیة فان 
 لم یفي الزوج بهذا الشرط لا إذا ولكن ، فیقرر استحباب الوفاء بهذا الوفاء، الرأیین

 الواقع باعتبار إلى الأقرب یعتبر الرأي فهذا ،یكون للمرأة الخیار في فسخ عقد الزواج 
 .إرادة خارجة عن أسباب الوفاء بهذا الشرط  قد تعترضه أن

 تمرض مرضا مزمنا أو بان تكون عقیما ،  كان تكون متعلقة بالزوجة في ذاتها، الزوج
لا ، إذ الحق في الطلب التطبیق بدعوى اشتراطها عدم التزوج علیها، فلیس للزوجة 

 . 2ضرر ولا ضرار

 العلمي في ، الإعجاز ألاستشراقي تشریعي یوقف المد إعجازتعدد الزوجات  ،  سعدأبومحمد بن محمد شتا -  1
 .ص30 ، 2008 ، القران والسنة

 الإسلاميقارنة بین الفقه م  دراسة  ،  بین الشریعة والقانونوأثرهالاشتراط في عقد النكاح  ، ي ناصر بوعلامس-  2

 .166ص، م2012ه1433، جامعة وهران ،  الجزائري وبعض التشریعات العربیةالأسرةوقانون 
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 المنفرد السكن في العقد المرأة : مسألة اشتراطالمطلب الثاني

  المستقل المرأة السكن العلماء في المسالة الاشتراط الأول: أقوال الفرع

  السكن المستقل في العقدجواز اشتراط العلماء في المسالة أقوال أولا: 

 الشافعیة: -

الشافعیة إلى أن للزوجة الامتناع عن السكن مع أبیه وأمه وأهله، لأن الانفراد  ذهب
 بمسكن تأمن فیه على نفسها ومالها من حقها، و لیس لأحد جبرها على ذلك.

 :عند الحنابلة -

 على الزوج أن یسكنها في مسكن یتحقق فیه الاستتار عن العیون، وفي التصرف
ولأنه واجب وإعسارهما،  ویكون المسكن على قدر یسارهما .والاستمتاع، وحفظ المتاع

یكون  لها لمصلحتها في الدوام، فجرى مجرى النفقة والكسوة. فالمسكن هنا یجب أن
 1ساترا لمن بداخله یحقق الغرض من بنائه من العیش وحفظ الأمتعة وسائر الأغراض

وذهب الحنابلة إلى أن على الزوج إسكان زوجته بعیدا عن أهله، ویجب علیه الوفاء 

یجب السُّكنى للمرأة مثل الأكل والكسوة،  بشرطها إذا شرطت ذلك. جاء في المبدع أنه

أما إذا كان ، هالمسكن، فمن باب أولى للتي في ذمت للمطلقة لأن االله تعالى أوجب

عنه، ولا یلزمه إجابة طلبها إلا إذا كان  یلزمه ما عجز عاجزا عن تلبیة شرطها فلا

یلزمه غیر ما شرطت علیه,فإذا أعسر بالنفقة أو  یلزمه ذلك، وقیل لا قادرا عنه فإنه

 .2المسكن فلها فسخ النكاح

 

 380 ص ، العداد الثالث عشر، جامعة باتنة،  الإحیاء مجلة ، حق الزوجة في السكن المنفرد ، نوارة دري-  1
 380ص،  نفس المرجع ، نوارة دري-  2

                                                            



ه  ـــــــوابطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الاش��اط آلياتھ وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثا�ي: تطبيق

  أنموذجا الزواج عقد

 

 
52 

عند الحنفیة: 

ا ھ تشددا في مسألة الشروط التي یمكن أن تشترطالفقهاءلقد كان فقهاء الحنفیة أكثر 
 الشروط فاسدة  كاشتراط هذها أثناء إبرام عقد الزواج، واعتبروا غالب ھالمرأة على زوج

م أجازوا  شرط ھ، إلا أنبهاالمرأة الخروج للعمل أو التعلم لا یجب على الزوج الوفاء 
 من شرطت السكن المستقل.

دار له غلق ومرافق ومراده  ویجب لها السكن في بیت خال عن أهله وبیت منفرد من
 إذنلزوم كنیف ومطبخ وینبغي إلا فتاء به بحر(كفاها)  لحصول المقصود هدایة. 

 : التالیة الأمور تتحقق فیه أنالسكن عند الحنفیة یجب 

 المرافق من إلى وله یغلق بالإضافة ،  یكون خاصا بالزوجة تنفرد بهأن 

 .1الطبخ وذلك حتى تحقیق المقصود من الزواج حمام ومكان

 في التقدیر». شرح فتح  « فيكما أن المسكن للزوجة مقدر بكفایتها، جاء 

على الزوج أن یسكنها في دار مفردة لیس فیها أحد من و فقه الحنفیة »:«

 فتجب لها كالنفقة أي كنفقة ،أهله إلاّ أن تختار ذلك لأن السكنى من كفایتها

الطعام و الكسوة و قد أوجبه االله تعالى مقرونا بالنفقة في ما أن المسكن 

 للزوجة مقدر بكفایتها.

 

 

 

 

 381ص، السابق   المرجع، دري نوارة-  1
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الأدلة في المسألة الاشتراط الزوجة في العقد السكن المنفرد :  الثانيالفرع

 عدم جواز في المسألة اشتراط الزوجة السكن المنفرد أدلة : أولا

 قال االله تعالى:

﴿           

            

          ﴾.1 

حیث نجد الخلیفة عمر بن عبد  وعلیه فالسكن من الضروریات في نظر الإسلام،

 فكتب عمر: ،  قد كتب إلى أعماله: أن اقضوا عن الغارمین، العزیز رضي االله عنه

لابد للرجل من المسلمین من مسكن یأوي إلیه أرسه، وخادم یكفیه مهنته ، وفرس 

 .2یجاهد علیه عدوه

امكثي في بيتك حتى  , يضع الكتاب اجله  ''  في الحدیث:صلى االله عليه وسلمقوله  -

 .3''نكاح0 لمن هي لا زالت في الأولى كانت السكنى واجبة للمعتدة  ,فمن باب  فـإذا

 وبین ، وفیه المرافق الشرعیةوأهلها،  أهله یكون المسكن خالیا من أنوعلیه فیجب 
 اعد لها مسكنا مستكملا بهذه ، فإذاجیران صالحین تأمن فیه على نفسها ومالها

]6[سورة الطلاق آیة - 1 
 ، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة ، كرة ماسترذ م،   الزوجیة  في التشریع الجزائريالنفقة أحكام،  عوبیدأمین-  2

 .20ص، م2019 ، جامعة محمد خیضر بسكرة
. من طریق الفریعة بنت مالك بن سنان، أخت 2300سنن أبي داوود، كتاب الطلاق، باب المتوفى عنها تنتقل، حدیث رقم -  3

. 701،ص2 بأحادیث الأحكام صحیح على طریقة بعض أهل العلم، جالإلمامأبي سعید الخذري، قال بن دقیق العید في 
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  ﴿ قال االله تعالى: الكریم:من القرآن .1الشروط فقد قام بما یجب علیه

   ﴾2  

﴿              

    ﴾3،كم أن أمر  .وتعني وجوب الوفاء بما أحل االله من عقود وعهود

لا یأمرنا بالوفاء بما لا یجوز الإقدام  بالعقود دلیل على جوازها، فاالله االله تعالى الوفاء

من الآیات الأخرى توجب الوفاء بالعهود و تحرم الغدر فیها ومن  علیه. واستدلوا بجملة

       ﴾4﴿أمثلة هذه الآیات : 

 ،﴿             

            ﴾5 

وعلى الزوج أن یسكنها في دار مفردة لیس فیها أحد من أهله " جاء في الهدایة:  -

إلا أن تختار ذلك، لأن السكن من كفایتها فتجب لها النفقة، ولأنها تتضرر به، 

 وتأییدا لهذا "، فإنها لا تأمن على متاعها ویمنعها ذلك عن المعاشرة مع زوجها

 ولو أراد أن یسكنها مع ضرتها أو أحد ، القول جاء في رد المحتار ما یؤكده

أحمائها كأمه وأخته و بنته فأبت، فعلیه أن یسكنها في منزل منفرد، لأن إباءها 

 تضررها». دلیل على

  مذكرة لنیل، ''المكتسبات المالیة بعد الزواج ''دراسة فقهیة قانونیة، لمعوش وهیبة ، كنزي رحمة -  1
. 45ص،  2016، بجایة ،  میرة ،  جامعة عبد الرحمان،  في الحقوق، شهادة   الماستر

  ]1[سورة المائدة آیة -  2
 3_ ]2[سورة المائدة آیة   
]34[سورة الإسراء آیة    -4 

 5_  ] 10 [سورة الفتح آیة 
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ذهب المالكیة والحنابلة وأكثر الحنفیة إلى أن المعتبر في المسكن الشرعي للزوجة  -

ما حق ھهو سعة الزوج وحال الزوجة معا قیاسا على النفقة، باعتبار أن كلا من

مترتب على عقد الزواج، ولما كان من المعتبر في النفقة هو حال الزوجین فكذلك 

 .1السُّكنى

 رأي المالكیة: -

 ها للرجل الجمع بین زوجته وأمه وأبیه، إلا إذا اشتكت ولحقه یجوزذهب المالكیة إلى أن

تزوجها عن امرأة  ، فقد سئل الإمام مالك عنهمبعیداها إسكان علیه یجب ضرر، فإنه

یسكنها معهم،  ا مع أمه و أبیه فشكت الضرر في ذلك، فقال: ذلك له أنھرجل فأسكن

یقول إن أبي أعمى ولا أغلق دوني ودونه بابا فقال: ینظر فیذلك، فإن  فقیل له: فإنه

فإذا تأكد الزوج من لحوق  یحولها عن حالها یقول: إن رئي ضررا رئي ضرر، كأنه

عنهم أما إذا اشترط الزوج على  ضرر بزوجته من طرف والدیه، فعلیه أن یسكنها بعیدا

بمسكن فلیس لها ذلك عند  زوجته السُّكنى مع الأبوین، فسكنت ثم طلبت الانفراد

 .2المالكیة، إلا إذا أثبتت وجود ضرر من السكن مع الوالدین

 اشتراط  المرأة سكن منفرد  :أدلة مسالة عدم جوازثانیا

 رأي الظاهریة  -

   ﴿:یلزمه إسكانها على قدر طاقته، لقوله تعالى غیرهما، إلا أنه قالو

            

 .46 ص، نفس المرجع، درينوارة-  1
 .380 ص، نفس المرجع،نوارة دري-  2
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           

       ﴾.1 

من قوله أن الوفاء بشرط الزوجة في السكن المستقل منوط بقدرة الزوج المادیة،  ویفهم
 .الوفاء إن فقدت فعلیه الوفاء بشرطها إن وجدت هذه القدرة ولیس علیه

بأن الات یسر الزوج أن یكون مقیما مع والده الموسر جریا على العرف في قیام  من ح
 وزوجاتهم لان العرف له اعتباره وان هذا یتنافى مع أولادهمالآباء بالإنفاق على  حكم

 .   2 تقدیر النفقة بحسب حالة یسرا وعسراأنمن  29لسنة 25ما ورد في القانون رقم 

 المسكن أن فان المشهور أقاربه أو كان جیران الزوج في المسكن ضرة الزوجة وإذا
 بفعل فان كان أویعتبر شرعیا مادام مستقلا له غلق ومادام هؤلاء لا یؤذونها یقول 

 شيء من ذلك فان المسكن لا یكون شرعیا لعدم تحقق شرط كون الجیران الصالحین.

. 3 یعد لزوجته مسكنا یلیق بحالهإن المسكن من النفقة فیجب على الزوج إنقلنا 

 الثالث :الترجیح الفرع

المستقل  سواء شرطت ذلك  اتفاق جمهور الفقهاء أن للزوجة الحق الكامل في السكن 

یجب على الزوج الوفاء به، ولأنه یدخل  أو لم تشترطه، لأنه حق شرعي خالص لها

ضمن توصیة الشارع بحسن المعاشرة بالمعروف،وتأمینا للعلاقة الزوجیة وحمایتها من 

غیرهم بمسألة سكن الزوجة  الحنفیة قد اهتموا أكثر من أي انهیار علما أن فقهاء 

]6[سورة الطلاق آیة - 1 
دار الفكر ، 1ط، وقضاء الزوج  فقهاء الإسلامیة الشخصیة في الشریعة الأحوال، ینظر عبد العزیز عام-  2

 238 ص،م1984ه-1404 ، العربي 

 3 239ص، نفس المرجع، عبد العزیز عامر _ 
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یلحق المرأة من الضرر  فأعطوها كل الحق في السكن المنفرد والمستقل، وذلك لما

 .1وأولاده والأذى من أهله  وزوجته

  في العقدالعمل مسألة اشتراط المرأةالمطلب الثالث: 

 الإسلام، فقهاء بین علیها مجمع قاعدة وهي والإباحة، الحل المرأة عمل في  الأصلإن

حیث تناولنا ثلاثة  .الحرمة أو الكراهة إلى الإباحة من نقله على الدلیل دل ما إلا

 المطلب أدلة أما العلماء في المسألة. أما المطلب الثاني الأول أقوالمطالب المطلب 

الثالث الترجیح. 

 الأول: أقوال العلماء في المسألة (اشتراط الزوجة الخروج للعمل وعدمه) الفرع

 : أقوال المجیزینأولا

بعمل المرأة خارج البیت خارج البیت بقصد الحصول على الأجر والكسب  ویقصد

كعملها في مجالات التربیة والتعلیم، وفي المستشفیات،  الراتب كل عمل تقوم به المرأة

والشركات وغیرها من مؤسسات الدولة اتفق الفقهاء على جواز عمل المرأة خارج البیت 

 بالشروط قال تعالى:

 :الحنفیة- 

   أجاز الحنفیة للمرأة الخروج للعمل متى اقتضت الظروف ضرورة ذلك، أو إذا كانت 

یوجب  تحترف عملا من فروض الكفایة الخاصة بالمرأة، أو كان الواقع الاجتماعي

على الزوجة خدمة الغیر كعلاجهم كونها طبیبة أو ممرضة، وهذا استثناء على القاعدة 

العامة التي تقضي بأن الأصل هو قرار المرأة في البیت، إذ قال ابن عابدین من فقهاء 

الأحناف "العمل الذي لا ضرر فیه فلا وجه لمنعها منه، وكذلك لیس له منعها من 

201ص، مجلة، 995 ، مسألة، محمد العلوي_ 1 
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الخروج إذا كانت تحترف عملا من فروض الكفایة الخاصة بالمرأة مثل عمل 

متى اشترطت الزوجة على الزوج الخروج للعمل من غیر ضرورة، أو  القابلة،غیر أنه

 اشترطت علیه البقاء في عملها فهذا الشرط فاسد ملغى عند الحنفیة، والعقد صحیح،

 .1وللزوج أن یمنعها من العمل

زوجها عدم منعها من العمل خارج البیت عند یعتبر اشتراط الزوجة على المالكیة : - 

الشروط التي لیست هي من مقتضاه العقد . ولا منافیة له والتي قال فیها من الفقه 

 ، ولا یلزم الوفاء بها.بل یستحب، صحیحة لكن مكروهة ابتداء،  شروطأنهاالمالكیة 

 یمنعها من لا أنشطة وشرطت علیه في عقد النكاح  جاء في المعیار من تزوج ما

 صنعتها وقبل ذلك.

 الشافعیة:

 قیمة له.لان النفقة عندهم تجب بالتمكین لا بالعقد و  مثل هذه لاأن یرى الشافعیة 

 نشزت علیه سقط فإذا  ،  للزوج على زوجته حق الحبس  في مقابله وجوب النفقةألان

 .2 الزوج تكون في الحكم الناشزةإذنوعمل الزوجة خارج البیت دون ، وجوب النفقة 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق : الإسلاميمجلس مجمع الفقه  -
عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة 

-9هـ، الموافق 1426 ربیع الأول 5 صفر إلى 30الإمارات العربیة المتحدة) من 
 م،2005 نیسان (إبریل) 14

كرة لنیل شهادة،  الماجستر القانون  الخاص،  فرع قانون ذ ، مالشروط المقترنة بعقد الزواج، ان مإيلعربي -1
 .137صم،   2014م2013الأسرة جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،  

171ص،  المرجع السابق ، سي ناصر بوعلام -   2 
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بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع اختلافات الزوج 
 ،1والزوجة الموظفة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله

 :قرر ما یأتي

 :ثالثاً: عمل الزوجة خارج البیت

من المسؤولیات الأساسیة للزوجة رعایة الأسرة وتربیة النشء والعنایة بجیل  . 1
المستقبل، ویحق لها عند الحاجة أن تمارس خارج البیت الأعمال التي تتناسب مع 

طبیعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعًا مع طبیعتها واختصاصها بشرط 
 .الالتزام بالأحكام الدینیة، والآداب الشرعیة، ومراعاة مسؤولیتها الأساسیة

إن خروج الزوجة للعمل لا یسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعًا، وفق  . 2

 الضوابط الشرعیة، ما لم یتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المُسقط للنفقة

  : المانعینثانیا

 المالكیة- 

 ذلك على حكي وقد للنفقة مسقط القسم وهذا وتخرج، فتعصیه بالعمل الزوج یأذن لا أن

 ناشزا تعد حینها المرأة الإجماع. لأن

 مهنتها تمارس أن علیه ولیها یشترط أو زوجها على المرأة تشترط أن :الأولى الصورة

 .الشرط هذا الزوج ذلك فیقبل طبیعي، بشكل المنزل خارج عملها تزاول وأن وظیفتها أو

 :التالي النحو على فقهائنا عند سابقا تقرر ما على المسألةفتخرج هذه 

 بدبي ،  المنعقد في دورته السادسة عشرة، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي الدولي-  1
 نیسان (إبریل) 14-9هـ، الموافق 1426 ربیع الأول 5 صفر إلى 30 من ، (دولة الإمارات العربیة المتحدة)
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 بل به، الوفاء الزوج یلزم ولا مالك، الإمام عند مكروه ابتداء الشرط هذا أن وهي

 ما المدونة في جاء وقد ینفیه، لا و العقد یقتضیه لا الشرط هذا أن إذ فقط، یستحب

 هذا فسخ أي یتسرر، ولا علیها یتزوج لا أن على امرأة تزوج إن أرأیت"   :نصه قلت

مالك؟  فیقول البناء قبل أدرك إن الشرط هذا وفي النكاح

 الشرط؟ هذا وفیه النكاح الكهذا أجازم لم قلت باطل والشرط جائز النكاح :مالك قال

 من هذا ولیس العلم، أهل من واحد وغیر المسیب بن سعید أجازه مالك: قد قال قال

 . االنكاح به یفسد التي الشروط

 الشروط من هذا ولیس السلف، جماهیر قول والشافعي وهو حنیفة أبي قول هو وعموما

ما بال أناس يشترطون شروط  :" صلى االله عليه وسلم قوله لعموم النكاح بها یفسد التي

االله، من اشترط شرط ليس في كتاب االله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط،  ليس في كتاب

 1 "شرط االله أحق وأوثق

 لشروط إذا به، الوفاء وألزموا الشرط هذا فصححوا الجعلیة الشروط في الحنابلة وتوسع

  :نوعین على والصحیحة وفاسدة صحیحة القسمین على عندهم

 2العقد یقتضیه  ما  -

للشارط.  مصلحة وفیه العقد مقتضى من  لیس -

 رضي عامر بن عقبة لحدیث الشرط، فلزم الحنابلة، عند الثاني النوع من هذه ومسألتنا

إن أحق الشروط أن توفوا به؛ ما استحللتم به   :"قال صلى االله عليه وسلم النبي أن عنه االله

 غنم بن الرحمن عبد فعن – عنه االله رضي – الخطاب بن عمر قضى وبه 3"الفروج

 زوجها لها جعل امرأة في أتي – عنه االله رضي – الخطاب بن عمر شهدت :قال

أخرجه البخاري، كتاب المكاتب، باب ما تجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرط لیس في كتاب االله، حدیث -  1
 .1504، ومسلم، صحیحه، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن اعتق، حدیث رقم 2561رقم :

 178ص،  نفس المرجع، ابن شاس المالكي-  2
 .5151، رقم الحدیث 20، ص3- أخرجه البخاري، صحیحه، كتاب النكاح ، باب الشروط في النكاح، ج 3
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 الحقوق مقاطع إنما" :عمر فقال یطلقننا، إذا رجل فقال شرطها، لها عمر فقال دارها،

 یخلو لا النكاح في العمل المرأة اشتراط أن العرض هذا من یظهر والذي  "الشروط عند

 :حالین من

  المسالة اشتراط في العقد عمل المرأة أدلة الثاني : الفرع

  في المسالة اشتراط عملا المرأة وعدمه في العقدأدلة : أولا

  الموجزین-

       ﴿ومن أدلة أحقیة المرأة في العمل قوله تعالى- 

           

﴾1. 

عن جابر رضي االله عنه قال: "طلقت خالتي، فأردت أن تجـد نخلهـا- تقطـع الثمر- - 

فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي فقال: بلى جدي نخلك عسى أن تصدقي أو تفعلي 

معروفاً ". وفي هذا تصریح للمرأة بالخروج للعمل، إذا توقف الأمـر علیهـا، ودعت إلیه 

 ،عمل المرأة  خارج منزلها مباح من حیث المبدأ، لكن له ضوابط وشروط وإن الحاجة.

 تعالى ما یمنـع من االلهلما كان عمل المرأة مشروعا من حیث المبدأ، ولیس في كتاب 

مقصود النكاح، فلا مانع إذن من اشـتراط الزوجـة علـى  ذلك ولا یتنافى عملها مع 

 .2زوجها أن تعمل، إذا تهیأ لها عمل مناسب، أو أن تستمر في عملها إن كانت عاملة

 1 ]97[سورة النحل آیة  _
، ة الشخصيالأحوال وقانون الإسلامي في الفقه وأحكامها المرأة المكسبیة أعمال،-  ینظر عیسى صالح العمري 2

 .20-21 ، العربيللقانون م الدلیل الالكتروني 2003-2005
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صلى  إلى رجل من الأنصار، فقال نبي االله  عن عائشة رضي االله عنها أنها زفت امرأة

 1"يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فـإن الأنصار يعجبهم اللهو" : االله عليه وسلم

وهذا الحدیث یدل على جواز خروج المرأة لحضور عرس امرأة أخرى، وزفافها إلى  

زوجها؛ فإن النبي صلى االله علیه وسلم قد أقر عائشة - رضي االله عنها - ومن كان 

 .معها على حضور زفاف تلك المرأة إلى زوجها والأدلة من السنة في هذا الباب كثیرة

 ﴿ :فإن عدم جواز خروج النساء لحاجتهن فیه مشقة علیهن، والقاعدة القرآنیة واضحة 

         ﴾2  

والحاجة قد تكون شخصیة، وقد تكون حاجة مجتمع، وفي كلا الحالتین یجوز الخروج 

فقد تكون المرأة غیر محتاجة للخروج للعمل، لكن المجتمع بحاجة إلى خروجها؛  للمرأة

لتعلیم من یحتَجْنَ إلى تعلیمها، أو مداواة من یحتجن إلى مداواتها، أو نحو ذلك من 

 3.حاجات المجتمع؛ فإن للمرأة الخروج لذلك كله

وقد ذكر الإمام ابن القیم في كتابه "الطرق الحكمیة" أنه یجوز لولي الأمر حملُ أرباب 

الحِرَف والصناعات على العمل بأجر المثل إذا امتنعوا عن العمل، وكان في الناس 

ولا بد للزوجة من إذن زوجها لخروجها إلى  حاجة إلى أعمالهم وصناعاتهم وحرفهم.

العمل المباح لأنه مسؤول عنها أمام االله تعالى  وكذلك فإن غیر المتزوجة لا بد لها 

 .من إذن ولیها لأنه راع ومسؤول عنها أمام االله تعالى

 .149-  البخاري، صحیحھ، بشرح عمدة القاري، رقم الحدیث 1
 .]76[سورة الحج آیة -  2
 .43.ص1ه,ط1340 الإسلامیة، والشؤون الأوقاف وزارة قطر،  ،التبصرة اللخمي، الحسن أبو -3
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   ﴿ :ویستدل الفقهاء على اشتراط إذن الزوج أو الولي بقوله تعالى 

          

         ﴾1  

  المانعینأدلة -

      ﴿       فخاطب المرأة وأمرها بقوله تعالى:

           

        ﴾2. 

          ﴿قال االله جل وعلا : 

            

          

        ﴾3 القِوامة. فسنَّة االله في خلقه أن 

للرجل بفضله علیها،  كما دلت الآیة الكریمة على ذلك، وأمرُ االله سبحانه للمرأة بقرارها 
 .4في بیتها ونهیها عن التبرج معناه: النهي عن الاختلاط

كلكم راع  ومسؤول عن رعيته الإمام راع، " : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله   
ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت  

   ]6[سورة التحریم آیة -  1

 2 ]33[سورة الأحزاب آیة _
 3- ]34[سورة النساء آیة 

، ط؛ بیروت، دار الكتب مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقاداتینظر ابن حزم الأندلسي ، -  4
 ..143 ص.ت.العلمیة، د

                                                            

https://www.alukah.net/social/0/37610
https://www.alukah.net/social/0/37610
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زوجها، ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده، ومسؤول عن رعيته، قـال: وحسبت  
 1"أن قد قـال: والرجل راع في مال أبيه، ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته

 غاش لرعيته، إلا حرم االله  يموت وهوما من عبد يسترعيه االله رعية، يموت يوم  " وقال أیضا: 
 3یفهم من هذا كله أن خروج المرأة للعمل خارج منزلها محرم ولا یجوز .2"عليه الجنة

ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب االله، من  " : صلى االله عليه وسلمعموم قوله 
 4"اشترط شرطا ليس في كتاب االله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط االله أحق وأوثق

  والكتاب والسنَّة دلاَّ على تحریم الاختلاط، وتحریم جمیع الوسائل المؤدیة إلیه؛ قال 

         ﴿ :االله جل وعلا

            

    ﴾5 ، فأمر االله أمهات المؤمنین - وجمیعُ المسلمات

والمؤمنات داخلات في ذلك - بالقرار في البیوت؛ لما في ذلك من صیانتهن وإبعادهن 

عن وسائل الفساد؛ لأن الخروج لغیر حاجة قد یفضي إلى التبرُّج، كما یفضي  

إلى شرور أخرى، ثم أمرهن بالأعمال الصالحة التي تنهاهنَّ عن الفحشاء والمنكر؛  

وذلك بإقامتهن الصلاةَ، وإیتائهن الزكاة، وطاعتهن الله ولرسوله صلى االله علیه وسلم، 

علیهن بالنفع في الدنیا والآخرة؛ وذلك بأن یكنَّ على اتصال  ثم وجههن إلى ما یعود 

. 7138، رقم الحدیث11، ص13 جالأحكام،رواه البخاري، صحیح البخاري، كتاب -  1
، ومسلم، صحیحه،  7151البخاري، صحیحه، كتاب الأحكام، باب من استرعي رعیة فلم ینصح، رقم الحدیث-  2

 142كتاب الإیمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعیته النار، ، ولفظ له من رواة معقل بن یاسر، رقم
كلیة العلوم الإسلامیة، مخبر –ینظر حواس الهادي، عمل المرأة واثر اشتراطه في عقد النكاح _ دراسة فقهیة -  3

 .10ص، 2020الفقه الحضاري ومقاصد الشریعة _ باتنة_ 
أخرجه البخاري، كتاب المكاتب، باب ما تجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرط لیس في كتاب االله، حدیث -  4

 .1504، ومسلم، صحیحه، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن اعتق، حدیث رقم 2561رقم :
 5 ]33[سورة الأحزاب آیة _
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دائم بالقرآن الكریم وبالسنَّة النبویة المطهَّرة، اللذین فیهما ما یجلو صدأ القلوب، 

ویطهرها من الأجراس والأنجاس، ویرشد إلى الحق والصواب، وقال االله 

          ﴿ :تعالى

           ﴾1   فأمر االله

نبیه علیه الصلاة والسلام - وهو المبلغ عن ربه - أن یقول لأزواجه وبناته وعامة 

نساء المؤمنین: یدنین علیهن من جلابیبهن؛ وذلك یتضمن ستر باقي أجسامهن 

 2بالجلابیب

        ﴿ :قال االله جل وعلا

             

             

              

             

             

    ﴾3  یأمر االله نبیه علیه الصلاة والسلام أن یبلغ

المؤمنین والمؤمنات أن یلتزموا بغض النظر، وحفظ الفرج عن الزنا، ثم أوضح سبحانه 

 .أن هذا الأمر أزكى لهم

 

 ]59[سورة الأحزاب آیة -  1
 147نفس المرجع.صینظر حواس الهادي، عمل المرأة واثر اشتراطه في عقد النكاح -  2
 ]31[سورة النور آیة -  3
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  الثالث: الترجیح المسالة اشتراط العمل في العقد الفرع

إن الراجح من هذه الأقوال بأن هذا الشرط غیر لازم الوفاء به، فالشریعة الإسلامیة 

أعطت حق الزوجة طاعة زوجها، كما أن واجب النفقة یقع على الزوج لا الزوجة، كما 

أنه إذا كانت الشریعة قد أجازت لها العمل فیجب أن یكون العمل مشروعا وغیر 

الإسلامیة، ومنه إذا كان العمل غیر مشروع كان الشرط  مخالف لمبادئ الشریعة 

  أن حكم هذا الشرط هو بطلان كل شرط مناف لمقتضى، باطلا مع صحة العقد

 العقد.
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ه  ـــــــوابطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الاش��اط آلياتھ وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثا�ي: تطبيق

  أنموذجا الزواج عقد

 

 : الفصل الثانينتائج

 وبذلك ذهب الفقهاء ، ء في صحة اشتراط عدم التعدد في العقداختلاف الفقها

 في الشروط بحیث انقسموا بین مجیز ومانع. فهناك من أصل اتجاهین في إلى

 وهناك من ،  االله تعالى أباحهیرى انه شرط باطل مبطل للعقد باعتباره یحرم ما

 إباحة هناك من یرى جواز ،واز اشتراط مثل هذا الشرط والوفاء بهیرى عدم الج

 التعدد ووجوب بالوفاء به.اشتراط عدم 

 الحریة للزوجین في اشتراط ، وإعطاءتوسیع دائرة الاشتراط المرأة في العقد 

كشروط العمل المرأة وشروط السكن المنفرد وغیرهم من ، الشروط المقترنة بالعقد

 تكون الشروط آو باتفاق الفقهاء تعد واجبة الوفاء إماالشروط والتي تكون 

 المنافیة للشرع والتي نهي عنها. التي تؤثر في العقد وتبطله. 
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 خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمةال



 اتمةــــــــــــــــــــــــــا�خ

 

 تكون أن االله نسألالاقتراحات التي و النتائج  إلى جملة من هذه الدراسةفي توصلنا 

 تي:وهي كالأ، سدیدة ونافعة

یأتي  قد لا، البحث هو موضوع،  والفقهاء أن الشرط المقترن بالعقد یرى  .1

 ،  المیثاقإعطاؤهابألفاظ ذات صلة بالعقد مثال:   یأتيإنما ، بلفظ الشرط

 بیر حكمها واحد عند المانعین والموجزین.اوهذه التع  الالتزام.، العهد،الوعد

 أحد الطرفین  إذا كان فیه مصلحة، عقد الزواج جائز شرعاالاشتراط في  .2

 ولیس فیه ما یخالف حقوق الزوجیة. نافي مقاصد الزواج ي و لا 

و المخالفة للكتاب والسنة أیجوز اشتراط الشروط المناقضة لمقصود العقد  لا .3

 به.  یستحیل الوفاءماأو 

یوجد الكثیر من المسائل التي لها علاقة بالاشتراط المقترن بالعقد والتي  .4

 .لة اشتراط الزوجة عدم التعدد علیهاأاختلف في جوازها العلماء كمس

 . الزوج وذلك حسب قدرة نفقة الزوجأهلزوجة مع  الجمعلة جواز أفي مس .5

 .ختلاف بین الجمهور والمالكیةا

خضوع الاشتراط في عقد الزواج لإرادة المتعاقدین، أما ترتیب أحكام هذه  .6

 العقود والشروط فإنها من عمل الشارع رفعا للغبن والحرج.

التوسع في الاشتراط لا یعني فتح الباب على مصرعیه للزوجین لوضع شروط  .7

 دون فرض قیود أو ضوابط معینة.

 حریة الزوجین  العقدیة مقیدة بعدم مخالفة أحكام الشریعة الإسلامیة    .8

 وتوافقها مع مقاصد الشریعة الإسلامیة من الأسرة وعدم مناقضتها.

في مراعاة الحنابلة   الاشتراط في عقد الزواج   حفاظ على استقرار الأسرة  .9

لما للزواج من قدسیة ودورها في استمراریة الصرح الأسري.  وفي ذلك دلالة 

 على مرونة الشریعة وملائمتها لواقع الناس وحاجاتهم المشروعة.
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 اتمةــــــــــــــــــــــــــا�خ

 

 أهم التوصیات: 

 ضرورة توثیق الشروط المقترنة بعقد الزواج تفادیا للتنازع بین الزوجین 

  إنشاء ملتقیات وندوات من شأنها  التوعیة والحث على عدم التعسف في

استعمال حق الاشتراط من الزوجین على حد سواء. والحد نسبیا من حریة 

الاشتراط بهدف المحافظة على النظام العام العائلي وعلى ثوابت الشریعة 

 الاسلامیة.

 

 

   

 

 
69 



 

 

 

 فهارس العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامةال



 الفهارس العامة

 
 

فهرس الآيات  

ية الرقم 
ٓ
ية طرف الا

ٓ
الصفحة اسم السورة رقم الا

01 ﴿     ...﴾ 227 38 البقرة 

02 
﴿        

...﴾ 
 44 البقرة 228

03 
﴿       

        .. ﴾ 
 49 النساء 03

04 ﴿       

     ... ﴾ 

 63 النساء 34

05 
﴿       

  ..   ﴾
 49 النساء 128

06 ﴿..........﴾ 01 28- 20 المائدة 

07 ﴿       

     ... ﴾ 

 54 المائدة 02

08 ﴿  .......... ﴾ 152  24  الأنعام 

09 ﴿         

   .. ﴾ 

 61  النحل  97

10 ﴿       ....﴾ 34 الإسراء 
42 
 

11 
﴿

..........﴾ 
 23 الكهف 75

12 ﴿         

 .... .﴾ 

 62 الحج 76
 
 
 
 

 
71 



 الفهارس العامة

 
 

13 ﴿      

        ... ﴾ 

 65 النور 31

14 ﴿       

 ...﴾ 

 63 الأحزاب 33

15 

        

      .. 

﴾ 
 

 49 الأحزاب 50

16 ﴿      

     ... ﴾ 

 64 الأحزاب 59

17 

﴿        

       
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 الفهارس العامة

 
 

فهرس الأحاديث  

طرف الحدیث الرقم 
الراوي أ�دنى - رضي الله 

عنه- 
الصف�ة المصنف 

 عائشة "...................أتَتَْهَا بَريِرةَُ تَسْألَُهَا" 01
صحیح 
 البخاري

44 

02 
 إلا المسلمين بين جائز الصلح" 

 . .........." حلالا، حرم صلحا
/ 

صحیح 
 البخاري

43 

03 
 أن الشروط من أوفيتهم ما أحق" 

 به استحللتم ما به توفوا

" ........الفروج
/ 

صحیح 
 البخاري

43 

04 
المسلمون عند شروطهم، إلاّ  " 

 " ....شرطا أحّل حراما أو حّرم  حلالا
 48 سنن الترمذي /

05 
امكثي في بيتك حتى  , يضع  " 

 كانت السكنى  فـإذاالكتاب اجله  

 "..............واجبة للمعتدة  
 زینب بنت كعب بن عجرة

سنن أبي 
 داود

53 

06 
يا عائشة ما كان معكم لهو؟ " 

" ....فـإن الأنصار يعجبهم اللهو
 عائشة

صحیح 
 البخاري

61 

07 
كلكم راع  ومسؤول عن رعيته  " 

 ............".الإمام راع
/ 

صحیح 
 البخاري

63 

08 
ما من عبد يسترعيه االله رعية، " 

 "......يموتيموت يوم  
 معقل بن یسار

صحیح 
 البخاري

63 
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فهرس المصادر والمراجع         
 

القرآن الكریم 

القرآن الكریم بروایة ورش 
مصحف الجزائري للنشر الحاسوبي 

تولى ضبطه ومراجعته وتصحیحه كل من الأستاذ الإمام حرزلي أحمد 
 .والإمام المدرس بلقاسم عبد الدائم

 

 كتب الحدیث: أولا

بطاقة الكتاب الترتیب الكاتب 

 01 البخاري أبي عبد االله محمد بن إسماعیل
الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول االله صلى 

االله علیه وسلم وسننه وأیامه، دار طوق النجاة، 
 ه).1422، 1(ط

 02 ه)852العسقلاني أحمد بن حجر أبو الفضل (
فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة، 

 ه).1379بیروت، (دط، 
النووي أبو زكریا محي الدین یحي بن شرف 

 ه)676(
03 

المنهاج شرح صحیح مسلم بن حجاج، دار إحیاء 
 ه).1392، 2التراث العربي، بیروت، (ط

 المعاجم: ثانیا

بطاقة الكتاب الترتیب الكاتب 
 حامد عبد – أحمد الزیات –إبراهیم مصطفى 

  محمد النجار–القادر 
04 

  دت ) /–المعجم الوسیط، دار الدعوة ( دط 
 م). 2014، 4مكتبة الشروق الدولیة، ( ط

الفیروز أبادي محمد الدین محمد بن یعقوب 
 ه)817(

05 
القاموس المحیط، حققه مؤسسة التراث ومؤسسة 

 م).2005 –ه 1436، 8الرسالة، (ط

 06 ابن فارس أحمد بن زكریا
مقاییس اللغة، حققه عبد السلام محمد هارون، دار 

  دت).–الفكر، (دط 

 07 المرتضى الزبیدي محمد بن عبد الرزاق
تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق عبد الستار 

 أحمد الفراج، مطبعة التراث العربي، الكویت.

ابن منظور جمال الدین محمد مكرم بن علي أبو 
 ه)711الفضل (

08 

لسان العرب، حققه عبد االله علي الكبیر وآخرون، 
  دت ).–دار المعارف، القاهرة، ( دط 
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 ثالثا: كتب الفقھ وأصولھ

بطاقة الكتاب الترتیب الكاتب 

 09 الآمدي علي بن محمد 
الإحكام في أصول الأحكام، حققه عبد الرزاق 
، 2عفیفي، المكتب الإسلامي، دمشق، بیروت، (ط

 ه).1402
 الملیكة والنظریة العقد في الشریعة الإسلامیة 10  احمد فراج حسین

 11 أمین عوبید

مذكرة   أحكام النفقة الزوجیة في التشریع الجزائري
جامعة محمد   ماستر كلیة الحقوق العلوم السیاسیة

    .20ص.م 2019 خیض ربسكرة
 

 12 حماني أحمد
 قصر رتامنشو ،1 ج حماني، أحمد الشیخ فتاوى

  الكتاب، 

 13 فهمي ناجي إسراء

جامعة ، الشرط المقترن بالعقد في الفقه الجعفري
 ، مجلة رسالة الحقوق العلمیة،  كلیة القانون،كربلاء
، م2009الأول، كربلاء،  العدد الأول، المجلد 

 26ص

 14 بطرس البستاني
  د ن ط،، مكتبة لبنان ناشرون،طيط المحيمح

 .460ص ، 1979
ابن تیمیة الحراني تقي الدین أبو العباس أحمد بن 

 ه)728عبد الحلیم (
15 

الفتاوى الكبرى لابن تیمیة، دار الكتب العلمیة، 
 م).1987 –ه 1408، 1(ط

 16 حسن عبد الغني أبو غدة

دراسة  ,حق المرأة في الاشتراط عدم الزوا ج علیها

مكتبة الرشد مملكة العربیة , 1 ط, شرعیة اجتماعیة

23ص , م2005\ه 1426 , الریاض , السعودیة . 

 

 17خلود بدر الزمانان 
 واختیارات الإسلاميشروط عقد النكاح في فقه 

 جامعة الشارقة ،  الشخصیة الكویتي الأحوالقانون 
 1444ص، 4جالشارقة،   ، العدد الثالث والثلاثون، 

 18 رشدي شحاتةــ
قة الزواج في الفقه الإسلامي يالاشتراط في وث

د ن  ، دار الفكر العربي، ةيوقانون الأحوال الشخص
 28ص ، 2001مصر،ط ، 

ابن رشد القرطبي أبو الولید محمد بن أحمد 
 ه)520(

19 
المقدمات الممهدات، تحقیق محمد حجي، دار الغرب 

 –ه 1408، 1الإسلامي، بیروت، لبنان، (ط
  م).1988
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 20 الزحیلي وهبة
الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر المعاصر، دمشق، 

 م).1997 –ه 1418، 4(ط

 21سعدي زهیر ، زغدودي عز الدین

دراسة مقارنة بین الفقه ، الاشتراط في عقد الزواج
جامعة ،   الجزائريالأسرة وقانون الإسلامي

 كلیة والإداریة، قسم العلوم القانونیة ، 1945ماي8
 .25ص، 2020، قالمة، الحقوق والعلوم السیاسیة

 22 الزرقا مصطفى أحمد
، 2المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، (ط

 م).2004 –ه 1425

 23    البرىزكریا
، الزواج ،  بدایة المجتهد في أحكام الأسرة الإسلامیة

-26 ص1985شارع یعقوب،  بمصر،  ب دط ، 
27. 

السیوطي جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر 
 ه)911(

24 
، 1الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، (ط

 م).1990

 25 يسعد الدین التفتزان
 ، دار الكتب العلمیة،  شرح التوضیح على التلویح

 276ص،ه1416 ، لبنان،  1، ج1، طبیروت

 

 26 سامي محمد أبوعریجة

 الشروط المقترنة بعقد النكاح في الفقه الإسلامي
 غزة _ جامعة الأزهر _قسم الدراسات الإسلامي,
, 2العدد.10 المجلد, 2 مجلة سلسلة العلوم الإنسانیة.

 33ص

 27سلیم محمودي 

 والآثار الإسلاميحكام فسخ عقود الزواج في الفقه أ
 مقدمة لنیل شهادة ، أطروحة المترتبة علیها

تخصص فقه ،  الإسلامیةالدكتوراه في العلوم 
 ،م2018 ،ه1438، إسلامي

الشاطبي أبي إسحاق إبراهیم بن موسى اللخمي 
 ه)790(

28 
الموافقات، حققه الحسین آیت سعید، دار البشیر، 

 م).2017 –ه 1438، 1فاس، المغرب، (ط

 29 ه)1236الشوكاني محمد بن علي بن محمد (
نیل الأوطار ، حققه عصام الدین الصبابطي، دار 

 م).1993 –ه 1413، 1الحدیث، مصر، (ط

 30 الشربیني محمد بن أحمد الخطیب
المغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 

 –ه 1415، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، (ط
 م).1995

 31ل علي آحمد بن حسن أصالح بن محمد بن 

ودراسة ، ثارهاأحكام الشروط المقترنة بعقد النكاح وأ
 الإماراتي والقانون الإسلاميمقارنة في الفقه 

 ، المتحدة العربیة، الإمارات والاجتهاد والقضائي 
 36ص، م2014، ه1، 1413ط، دبي

 والآثار الأحكام ،  الشروط في عقد الزواج   32طرشي سمیة 
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 33 الظبیاني

القضاء والإثبات الشرعي في الفقه الإسلامي 
، وعمرو عبد 241،240 ، صوالقانون الیمني

  ،الفتاح، القرارات القضائیة في الأحوال الشخصیة
 2  ص.1990دار الإیمان، طبعة أولى 

 

 34 الحید إبراهیمعبد االله  بن فهد بن 

مجلة العدل  ،  عدم الإنجاب في عقد النكاحاشتراط
، الخامسة عشرة  السنة،  ه1434 محرم 57العدد، 

. 125ص
 

 35 لعوبي هالة

الشروط المقترنة بعقد الزواج في الفقه الإسلامي 
ة مكملة لمقتضیات  ،  مذكروقانون الأسرة الجزائري

جامعة محمد بوضیاف،  بمسیلة   ، نیل شهادة ماستر
 17ص ، 2020، 

 36 عمرو عبد الفتاح

 ، دار السیاسة الشرعیة في الأحوال الشخصیة
 محجوب ،30ص ،1998النفائس، الطبعة الأولى 

، الأحوال الشخصیة في الفقه الإسلاميمحمد علي، 
 . ، الطبعة الأولى5 ص

 
ابن عابدین محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز 

 ه)1252(
36 

رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بیروت، 
 م).1992، 2(ط

 37 ه)1230ابن عرفة الدسوقي محمد بن أحمد (
حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار الفكر، 

  دت).–دمشق، (دط 

أبو العباس شهاب الدین أحمد بن ادریس بن عبد 
 ه)684الرحمان المالكي الشهیر بالقرافي (

38 
 

شرح تنقیح الفصول، حققه طه عبد الرؤوف سعد، 
 م).1993، 1شركة الطباعة الفنیة المتحدة، (ط

 39 عبد الرزاق حسن فرج

 دراسة ، الإسلاميظریة العقد الموقوف في الفقه ن
رسالة مقدمة الحصول على درجة الدكتورة ، مقارنة 

،  جامعة القاهرة ،  )الإسلامیةفي الحقوق ( الشریعة 
 .21 20، ص م1968ه 1388، كلیة الحقوق

 

 40 القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري
الجامع لأحكام القرآن، حققه أحمد البردوني وإبراهیم 

، 2أطفیش، دار الكتب المصریة، القاهرة، (ط
 00م).1964 –ه 1384

 41 قصابي مراد، جعفرسفاري
الاشتراط في عقد الزواج مذكرة مكملة لمقتضیات نیل 

كلیة , جامعة محم بوضیاف المسیلة ,شهادة الماستر
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 المسیلة ,قسم الحقوق ,الحقوق والعلوم السیاسیة
 16ص,

الكاساني علاء الدین أبو بكر بن مسعود 
 ه)587(

42 
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب 

 م).1986 –ه 1406، 2العلمیة، (ط

 43 محمد أبو زهرة
,م1983  دط,دار الفكر العربي  أصول الفقه   

 

 44  النجارمحمد بن احمد بن عبد العزیز ابن 

مختصر التحریر أو المختبر  ،شرح الكوكب المنیر
المملكة المتكبر شرح المختصر في أصول الفقه ،  

 الریاض _طریق  الملك فهد العربیة السعودیة،
 م  1993/ه1،1431م

 

 45محمد علي الصلبي 

 في عقد النكاح دراسة مقارنة بین الإكراهثر أ
المذاهب الفقهیة الأربعة وقانون الأحوال الشخصیة 

فلسطین ، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس،  الأردني
 ، م2006، ه1427، 

 46محمد فائز كمال افیفي 

 الحدیثة الاتصالحكم عقد النكاح من خلال رسائل 
 جامعة ، في الفقه الإسلامي (دراسة فقهیة مقارنة )

،  الحكومة جاكرتا ، شریف هدایة االله الإسلامیة
 ، م2020ه /1442، اندونیسیا 

 47 )االله علي طلافحة محمد عبد
التطبیقات المعاصرة للشروط المقترنة بالعقود 

كلیة ،  لاستكمال درجة دكتوراهأطروحة ، المالیة
 2004الأردنیة، الدراسات  العلیا الجامعة 

النووي أبو زكریا محي الدین یحي بن شرف 
 ه)676(

  دت).–المجموع شرح المهذب، دار الفكر، (دط  48

 49 نور الدین أبو لحیة
دراسة علمیة ، عقد الزواج وشروطه برؤیة مقاصدیة

دار ، مقارنة حول عقد الزواج وشروطه وأركانه 
م. 2015، ه1436، 2ط،  للنشالأنوار

 50 یوسف مسعودي
،  الاشتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري

 . الجامعةالمركز  صرسالة ماجستیر،،  بشار
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 فهرس المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضوعات

 

 أ-و التشكرات  - الإهداء  - المقدمة

 10 الفصل الأول : ماهية الاش��اط �� العقود 

 10المبحث الأول :مفهوم الاش��اط وأنواعھ وأقسامھ  

 10المطلب الأول : مفهوم الشرط لغة و اصطلاحا   

 13المطلب الثا�ي: أنواع الشرط وأقسامھ  
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 ملخص

      تناولنا في هذا البحث الاشتراط المقترن بالعقود وأثاره على الأحوال الشخصیة 

حیت تناولنا في هذا الموضوع تعریف الشرط وأنواعه كما ذكرنا تعریف العقد وذكر 

قوامه وأقسامه وتطرقنا إلى مفهوم الشرط المقترن بالعقد والألفاظ ذات الصلة به وذكر 

الشروط الصحیحة والفاسدة ثم بینا مذاهب الفقهاء وأراء العلماء في حكم الشروط 

المقترنة بالعقد مع ذكر الأدلة ومناقشاتها والترجیح في ثلاثة مسائل التي یمكن أن 

یشترطهما المتعاقدین, والتي من خلالها تحاول المرأة حمایة حقها في العمل والسكن 

 المنفرد وعدم التعدد علیها.

  الاشتراط - العقود - الأحوال الشخصیة - الشرط المقترن بالعقد.الكلمات  المفتاحیة:

 

In this research, we dealt with the stipulation associated with contracts 
and its effects on personal status. In this topic, we dealt with the definition of 
the condition and its types. We also mentioned the definition of the contract 
and mentioned its strength and divisions. We also touched on the concept of 
the condition associated with the contract and related terms and mentioned the 
valid and corrupt conditions. Then we explained the doctrines of jurists and the 
opinions of scholars in the rule of associated conditions In the contract, 
mentioning the evidence and its discussions and weighting in three issues that 
may be stipulated by the contracting parties, and through which the woman 
tries to protect her right to work, to live alone, and not to have multiple wives. 
    

Keywords: stipulation - contracts - personal status - the condition 
associated with the contract 
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